
القانون رقم 103.12
المتعلق بمؤسسات الائتمان

 والهيئات المعتبرة في حكمها، 
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 مقروئية النص، ولا يحتج إلا بالنصوص
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القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 ) 24 ديسمبر 2014 (، 

كما وقع تغييره وتتميمه
)ج.ر عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 )22 يناير 2015(، ص: 462(

القسم الأول

مجال التطبيق والإطار المؤسساتي

الباب الأول

مجال التطبيق

المادة الأولى 

أيا كان موقع  تعتبـر مؤسسـات للائتمـان الأشخاص الاعتباريـة التـي تـزاول نشاطها فـي المغرب، 

مقرهـا الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتهـا أو جنسية مسيريها، والتـي تـزاول 

بصفـة اعتياديـة نشـاطا واحـدا أو أكثـر مـن الأنشطة التاليـة : 

تلقي الأموال من الجمهور ؛ 	 

عمليات الائتمان ؛	 

وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.	 

المادة 2

تعتبـر أمـوالا متلقـاة مـن الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص مـن الغير على سبيل الوديعـة أو غيـر 

ذلـك ويـحـق لـه أن يتصـرف فيهـا لحسابه الخاص على أسـاس الالتزام بإرجاعهـا لأصحابهـا. 

تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور :

الأمـوال المودعـة فـي حسـاب لسحبها عنـد الطلـب سـواء أكان ذلـك بإعـلام    سـابق أو بدونـه ولـو كان 	 

من الممكـن أن يصيـر الحسـاب مدينـا ؛ 

الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق ؛	 

الأمـوال التي يدفعهـا مـودع مـع التنصيص على تخصيصهـا لغـرض خـاص إذا لـم تحتفـظ المؤسسـة 	 
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الأمـوال المودعـة لـدى الشـركات المرخـص لـهـا قانونـا  باستثناء  بالوديعـة التـي تلقتهـا علـى حالـهـا، 

بتكويـن وتدبيـر محفظـة القيـم المنقولة ؛ 

الأموال التي يترتب على تلقيهـا تسليم المـودع لديـه أذينـة صنـدوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق 	 

عليـه فـائـدة. 

غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور :

المبالغ المقيـدة فـي حسـاب شـركة باسـم الشـركاء فيهـا علـى وجـه التضامـن والشركاء الموصـيـن فـي 	 

شـركات التوصيـة والشركاء المتضامنيـن والشـركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء 

5 % مـن  مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكـون مـا لا يقل عن 

رأس مال الشركة ؛ 

ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10 % من رأس مالها الذاتي ؛	 

الأمـوال المتأتيـة مـن المساعدات التي تقدمهـا مؤسسات الائتمـان والهيئـات المعتبرة فـي حكمهـا 	 

المشـار إليهـا فـي المـادة 11 أدنـاه ؛ 

الأموال المسجلة في حسابات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. 	 

المادة 3

يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص : 

بوضـع أمـوال أو الالتزام بوضعهـا رهـن تصـرف شـخص آخـر يـكـون ملزمـا بإرجاعها ؛ 	 

 أو الالتزام لمصلحـة شـخص آخـر، عـن طـريـق التوقيـع، فـي شـكل ضمـان احتياطـي أو كفالـة أو أي 	 

ضمـان آخـر. 

تعتبر في حكم عمليات الائتمان : 

العين 	  العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجـاري وبالإيجـار التـي يكـون فيهـا للمستأجر خيـار شـراء 

المؤجـرة والعمليات المعتبـرة فـي حكمهـا ؛ 

عمليات شراء الفاتورات ؛ 	 

عمليات البيع الاستردادي للأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليهـا 	 

فـي التشريع الجـاري بـه العمل.

المادة 4
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تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجـار التي يكون فيهـا للمستأجر خيـار شـراء العين 

المؤجـرة والمشار إليهـا فـي المـادة 3 أعلاه : 

عمليـات إيجـار المنقولات التـي تمكـن المسـتأجر، كيفمـا كان تكييـف تلـك العمليات، مـن أن يتملـك 	 

فـي تاريخ يحــدده مـع المـالـك كل أو بعض المنقولات المستأجرة، مقابـل ثمـن متفـق عليـه يراعـى فـي 

تحـديـده عـلـى الأقـل جزئيـا المبالغ المدفوعـة علـى سبيل الإيجـار ؛ 

العمليـات التـي تقـوم بموجبهـا منشـأة بإيجـار عقـارات تكـون قـد اشـترتها أو بنتهـا لحسـابها إذا كان 	 

مـن شـأن هـذه العمليات، كيفما كان تكييفهـا، أن تمكـن المستأجر مـن أن يصبـح مالـكـا لـكل أو بعض 

الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجـار كأقصـى أجـل ؛ 

كيفما كان 	  عمليـات إيجـار الأصـول التجاريـة أو أحـد عناصرهـا المعنويـة التـي تمـكـن المستأجر، 

تكييف تلك العمليات، مـن أن يتملك الأصل التجـاري أو أحـد عناصره المعنويـة فـي تـاريـخ يحـدده 

منـه على الأقل المبالغ المدفوعة على  مقابـل ثمـن متفـق عليـه يراعى فـي تـحـديـد جـزء  مـع المالك، 

كل عمليـة إيجـار تف�ضي إلى تفويت الأصل التجـاري المذكور أو أحد  باستثناء  سبيل الإيجـار، 

عناصره للمالك الأصلي. 

الإيجار المف�ضي إلى التفويـت هـو العقد الذي تبيـع بموجبـه منشـأة ملكا تستعمله إلى شخص يسلمه 

إليهـا فـورا على سبيل الائتمان الإيجـاري. 

المادة 5

شراء الفاتـورات المشار إليـه فـي المـادة 3 أعلاه هـو اتفاقيـة تلتزم بموجبهـا إحـدى مؤسسات الائتمان 

بتحصيل ديـون تجارية وتعبئتهـا إمـا عـن طريـق شـراء الديـون المذكورة وإمـا عـن طـريـق التصـرف كوكيـل 

للدائـن مـع ضمـان حـسـن إنجـاز العملية في هذه الحالة الأخيرة.

المادة 6

تعتبـر وسـائل لـلأداء جميع الأدوات التـي تمكـن أي شخص مـن تحـويـل أمـوال كيفمـا كـانـت الدعامـة 

أو الطريقة التقنيـة المستعملة لذلك. 

تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفـة كقيمـة نقديـة تمثـل دينـا علـى المصـدر والتـي 

تـكـون : 

مخزنة على دعامة إلكترونية ؛ 	 

ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة ؛ 	 

ومقبولـة كوسيلة لـلأداء مـن قبـل الأغيـار غيـر الجـهـة المصـدرة للنقـود الإلكترونيـة.	 
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المادة 7

يجـوز كذلك لمؤسسات الائتمـان مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا 

المجـال أن تقوم بالعمليات التالية : 

1 - خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 بعده ؛ 

2 - عمليات الصرف ؛ 

3 - العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية ؛ 

4 - العرض على الجمهور لعمليـات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض ولكل عمليـة تأميـن 

أخـرى، وفقا للتشريع الجاري بـه العمل ؛ 

5 - عمليات الإيجـار للمنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسـات التـي تباشـر عمليات الائتمـان 

الإيجـاري بصـورة اعتيادية. 

المادة 8

1 - تعتبر خدمات استثمار : 

تدبير الأدوات المالية ؛ 	 

تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير ؛	 

تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير ؛ 	 

الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات ؛	 

الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي ؛ 	 

الهندسة المالية ؛ 	 

التوظيف بكل أشكاله ؛	 

خدمة تنقيط القرض. 	 

2 - تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه : 

عمليات منـح القروض لمستثمر لتمكينـه مـن إنـجـاز صفقـة متعلقـة بـأدوات ماليـة كمـا هـي محـددة 	 

في التشريع الجـاري بـه العمـل ؛ 

تقديـم الإرشـاد والخدمـات للمنشـآت لاسيما فـي مجـال بنيـة رأس المـال والاستراتيجية والاندمـاج 	 

وإعـادة شـراء المنشآت.

يحدد تعريـف خدمـات الاستثمار وكيفيـات تقديمهـا بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعد استطلاع 

رأي لجنـة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 25 أدناه. 
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المادة 9

يجوز لمؤسسـات الائتمـان أن تساهم بصفـة مباشرة أو غير مباشـرة فـي منشـآت موجودة أو مزمع 

إحداثهـا مـع مراعاة السقف المحـدد، فيمـا يخـص أموالهـا الذاتيـة ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق 

تصويتـهـا، بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد اسـتطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمـان. 

غيـر أنـه يمكـن لبنـك المغـرب أن يعتـرض علـى أخـذ مـسـاهمـة مـن لـدن إحـدى مؤسسات الائتمـان مـن 

شـأنها أن تمس بوضعيتـهـا مـن حيـث الملاءة أو السيولة أو المردوديـة، أو تجعلهـا تتـعـرض لخطـر مفـرط. 

المادة 10

تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات :  البنوك وشركات التمويل. 

ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويـل مـن طـرف بنـك المـغـرب فـي أصنـاف فرعية اعتبارا، بوجـه 

خـاص، للعمليات المأذون لـهـا القيـام بـهـا وحـجـم المؤسسات المذكورة. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمـان 

بمنشـور يصـدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان. 

المادة 11
)غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي 

 الحجــة 1441)25 يوليــو 2020(، ج.ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 1441 )27 يوليــو 2020( ص: 4149 ؛

 وبموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(؛ ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 7513(

الأداء  مؤسسات  القانـون،  هـذا  مدلول  في  الائتمـان،  مؤسسـات  حـكـم  فـي  معتبـرة  هيئات  تعد 

وجمعيات التمويلات الصغيرة والبنوك الحـرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير والشركة 

الوطنية للضمـان ولتمويل المقاولة.

المادة 12

 يمكـن للبنـوك أن تعتمـد مـن أجـل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليهـا فـي المـواد 1 و7 و 16 مـن هـذا 

القانون ويسمح لهـا وحدهـا أن تتلقـى مـن الجمهـور أمـوالا تحـت الطلب أو لأجـل يسـاوي أو يقـل عـن سـنتين. 

المادة 13

لا يمكـن أن تـزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة فـي المـادة 1 والبنـود 2 إلى 5 مـن المـادة 7 

أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليهـا فـي مقـررات الاعتمـاد المتعلقة بهـا أو إن اقتضـى الحـال فـي النصـوص 

التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
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المادة 14

12 أعـلاه، يمكـن أن تعتمـد شـركات التمويـل وفقـا للكيفيـات والشروط  استثناء مـن أحـكـام المـادة 

المقررة فـي المـادة 34 أدنـاه لتتلقـى مـن الجمهور أمـوالا لأجـل يفـوق سـنـة واحـدة. 

المادة 15

مؤسسات الأداء هي تلك التي تقـدم واحـدة أو أكثـر مـن خـدمـات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 16 بعده. 

يمكـن لـهـا كذلك مزاولة عمليات الصـرف مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل. 

المادة 16

1 - تعتبر خدمات أداء : 

عمليات تحويل الأموال ؛ 	 

الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء ؛ 	 

تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصـال عـن بـعـد، شريطة أن يعمـل المتعهـد فقـط كوسيط 	 

بيـن المـؤدي ومـورد السلع والخدمـات ؛ 

بالبطاقـة وتنفيـذ التحويلات، عندمـا 	  تنفيـذ اقتطاعـات دائمـة أو أحاديـة وتنفيذ عمليـات الأداء 

تتعلـق بالأمـوال الموظفـة فـي حسـاب أداء.

والذي يستخدم حصـرا مـن أجـل  أي حسـاب يملكـه مسـتعمل خدمـات الأداء  يراد بحساب أداء 

عمليات الأداء.

2 - لا تعتبر خدمات أداء عمليات الأداء المنجزة عن طريق : 

شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة ؛ 	 

كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة ؛ 	 

حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا ؛ 	 

أي سند آخر مماثل على دعامة ورقية. 	 

وتـحـدد كيفيـات مزاولـة خدمـات الأداء بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة 

مؤسسات الائتمـان. 
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المادة 17

يجـب إيـداع الأمـوال المسجلة فـي حسـابات الأداء فـي حسـاب شـامل ومنفصـل ومنفـرد لـدى مؤسسـة 

ائتمـان مؤهلـة لتلقـي ودائـع تحـت الطلـب. 

يجـب أن تكـون هـذه الأموال محـددة ومحصورة بصفـة منفصلـة فـي محـاسـبة مؤسسـات الأداء.

ولا يمكـن لرصيـد هـذا الحسـاب أن يكـون مـحـل حـق نـاتـج عـن ديـون ذاتيـة فـي حوزة مؤسسة   

الائتمان الماسكة لحساب مؤسسـة الأداء. كمـا لا يمكنه أن يكـون محـل أي حجـز لـدى الغيـر مـن طـرف 

دائـنـي مؤسسـة الأداء. 

بالرغـم مـن أي مقتضـى تشريعي مخالف وفـي حالـة مسطرة تصفية مفتوحـة فـي حـق مؤسسـة الأداء 

أو مؤسسـة الائتمـان الماسكة للحسـاب الشامل المشـار إليـه أعلاه، ترصد الأموال المسجلة في حسابات 

الأداء المذكورة لتعويض أصحـاب حسابات الأداء.

المادة 18

دون الإخلال بالأحـكام التشريعية الخاضعـة لهـا الهيئـات المعتبـرة فـي حـكـم مؤسسات الائتمان 

المشار إليهـا فـي المـادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غيـر معتمـد باعتباره مؤسسـة ائتمـان أو مؤسسة 

أداء أن يحترف، بصفـة اعتيادية، القيـام بالعمليات المشار إليهـا فـي المـادتيـن 1 و16 أعـلاه. 

غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية : 

مزاولـة 	  ولاسيما فـي شـكـل قـرض تجـاري أثنـاء  منـح المتعاقديـن معـه آجالا أو تسبيقات للأداء 

نشـاطه المهنـي ؛ 

إبرام عقود إيجار مساكن تف�ضي إلى تملكها ؛ 	 

مباشرة عمليات الخزينـة مـع شـركات تكـون لـه معـهـا بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة روابـط رأس 	 

مـال تـخـول لإحداهـا سـلطة مراقبة فعليـة علـى الشـركات الأخرى ؛ 

إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة ؛ 	 

منـح تسبيقات مـن الأجـور أو قـروض لفائـدة مأجوريـه لأسباب ذات طابـع اجتماعـي ؛ 	 

إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمـات معينـة لديـه وفـق الشروط وحسب الكيفيـات 	 

المحددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان ؛ 

أخـذ أو عرض مـن أجـل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون 	 

القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة ؛ 

المتعلق 	   45.12 تسليم نقـود كـضمـان لعمليـة إقـراض السندات الخاضعة لأحكام القانون رقـم 

بإقراض السندات.
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المادة 19

 )غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20  الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشريف رقـم 1.20.74 بتاريــخ  4 ذي 

الحجــة 1441 )25 يوليـو 2020(، ج.ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 1441 )27 يوليــو 2020(، ص: 4149 ؛

وبموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(،ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021( ص: 5712( 

بالرغـم مـن أحـكام النصـوص التشريعية المطبقة عليهـا ومـع مراعـاة الشـروط الخاصة المنصوص 

عليهـا لـهـذا الغرض بمنشـور يصـدره والـي بنك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان :

 	IVو II تسري على البنوك الحـرة الخاضعة للقانـون المنظـم للمناطـق الماليـة الحـرة أحكام الأقسـام

وVوVIوVIIو VIIIمـن هـذا القانـون؛ 

من هذا 	   VIIIو  Vو  IV وأحكام الأقسـام   47 تسري على صندوق الإيداع والتدبيـر أحـكام المادة 

القانـون.

المادة 19 المكررة

 )أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 44.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.20.74 بتاريــخ  4 ذي

  الحجــة 1441)25 يوليــو 2020(، ج.ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذو الحجــة 1441 )27 يوليــو 2020(، ص: 4149 ،

وتممت وغيرت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(؛ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5712( 

تخضع الشركة الوطنية للضمـان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا 

القانـون مـع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليهـا لهذا الغرض بمنشـور يصدره والـي بنـك المغرب 

بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان. 

المادة 20

تعتبـر شـركات ماليـة، فـي مـدلـول هـذا القانـون، الشـركات التـي تراقـب حسـب مقتضيات المادة 43 

أدناه، بصفـة حصرية أو رئيسية، مؤسسـة ائتمـان واحـدة أو أكثر. 

تطبـق علـى الشـركات الماليـة أحـكام المـواد 73 و75 و76 و77 و80 و82 و84 وكـذا أحـكام البـاب الثانـي 

مـن القسـم الخامـس مـن هـذا القانـون. 

تحـدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب، بعد استطلاع رأي 

لجنـة مؤسسات الائتمان.
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المادة 21

 )تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 51.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.21.77

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذو الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5713( 

تشكل تجمعـا مـاليـا، فـي مدلـول هـذا القانـون، كل مجموعـة تستوفي الشـروط الثلاثة التاليـة :

أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيـان تـابـع للمجموعـة يكـون مقره الاجتماعي 	 

أو نشاطه الرئي�ضي بالمغرب ؛ 

أن يكـون علـى الأقـل كيـانـان تـابعـان للمجموعـة ينتميـان للقطـاع البنكـي و/ أو لقطـاع التأميـن و / 	 

أو لقطـاع سـوق الرساميل ؛ 

أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية.	 

دون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمـة التـي تنتمي إلى قطاعـات مؤسسـات الائتمـان 

والتأميـن وسـوق الرساميل، يجـب علـى الهيئـات التـي تتحكـم في التجمعات المالية أن تعـد فـي صـورة فرديـة 

ومجمعة أو مجمعة فرعيـا القوائم التركيبية المتعلقة باختتام كل سنة محاسبية، وأن تقـوم بنشرها، 

وأن تتوفر على آليـات للحكامـة ونظـام للمراقبة الداخليـة وتدبيـر المخاطـر، وأن توافـي السـلطات المعنيـة 

بجميع الوثائق والمعلومـات اللازمـة للقيـام بمهمتهـا وأن تعيـن مراقبيـن اثنيـن للحسـابات. 

يتـم تحديد كيفيات تطبيـق أحـكـام هـذه المـادة بمنشـور مشـترك تصـدره سـلطات الرقابـة علـى القطـاع 

 108 المالـي بعـد اسـتطلاع رأي لجنـة التنسيق والرقابـة علـى المخاطـر الشمولية المشار إليهـا فـي المـادة 

أدنـاه. 

يصادق على المنشـور المشـترك السالف الذكـر بقـرار للوزير المكلف بالماليـة وينشـر فـي الجريدة 

الرسمية. 

المادة 22

تخضع مؤسسات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 15 أعلاه لأحكام الأقسـام II وIV وVوVIوVIIو VIII من 

هذا القانون.    

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي 

لجنـة مؤسسات الائتمـان.
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المادة 23

لا يخضع لأحكام هذا القانون : 

1 - بنك المغرب ؛ 

2 - الخزينة العامة للمملكة ؛

3 - خدمة الحوالات البريدية ؛  

4 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونـة التأمينات، وكذا 

هيئات الاحتياط والتقاعد ؛ 

5 - الهيئات غير الهادفة للحصـول علـى ربـح التـي تمنح، في نطـاق مهامهـا ولدواع اجتماعية، قروضـا 

مـن مواردها الذاتيـة وفـق شـروط تفضيليـة للأشخاص الذين تـجـوز لـهـم الاستفادة منهـا عمـلا 

بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة ؛ 

7 - صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضـع للقانـون رقـم 36.01 ؛

8 - المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المـأذون لهـا، باتفاقيـة مبرمـة مـع 

حكومة المملكة المغربيـة، بالقيام بعمليـة أو أكثـر مـن العمليات المشار إليهـا فـي المـادة الأولى أعـلاه. 

الباب الثاني

الإطار المؤسساتي

المادة 24

تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عـن والـي بنـك المغرب تطبيقا لهذا القانـون ولأحكام 

النصـوص التشريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل بعـد المصادقة عليهـا بقـرارات يصدرهـا الوزير 

المكلف بالماليـة. 

المادة 25
)غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.21.76 

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(؛ ج.ر عدد 7008 بتاريخ  18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5712 (

تحـدث لجنـة تسمى لجنـة مؤسسات الائتمـان يستطلع رأيهـا والـي بنـك المغرب في كل مسألة ذات طابـع 

عـام أو فـردي لـهـا علاقة بنشاط مؤسسات الائتمـان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليهـا فـي 

المـادة 11 أعلاه. 

تقوم اللجنـة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمـان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء 

وبإعلام الجمهور. 
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ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصـدار والـي بنك المغرب لمناشير أو توصيات. 

يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان. 

وتضم اللجنة علاوة على ذلك : 

ممثلا لبنك المغرب ؛ 	 

ممثلين اثنيـن للـوزارة المكلفـة بالماليـة، مـن بينهمـا مـديـر الخزينـة والماليـة الخارجيـة ؛	 

ممثلين اثنيـن للجمعية المهنية المشار إليهـا فـي المـادة 32 أدنـاه، مـن بينهما الرئيس ؛	 

رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل ؛ 	 

رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء ؛ 	 

رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة. 	 

وإذا أحيلت إليهـا مسـائل ذات طابـع فـردي، كمـا هـي محـددة في البند 2 مـن المـادة 26 بعده، وجـب أن 

يقتصـر تأليفهـا علـى ممثلـي بنـك المغرب والـوزارة المكلفة بالمالية. 

تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم. 

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة. 

المادة 26
)غيرت بموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(؛ ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021( ، ص: 5712(

تعرض على لجنـة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات 

الائتمـان والهيئات المعتبـرة فـي حكمـهـا لإبداء الرأي فيهـا، ولاسيما :

1 - المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكت�ضي طابعا عاما : 

التعريف بخدمـات الاستثمار المشـار إليهـا فـي المـادة 8 أعـلاه، وكيفيـات تقديمهـا ؛ 	 

كيفيـات تطبيـق أحـكام المـادة 9 أعـلاه المتعلقة بالسـقف المحـدد لمسـاهمة مؤسسـات الائتمان فـي 	 

المنشـآت الموجـودة أو المزمـع إحداثهـا ؛ 

كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعلاه ؛ 	 

المشار إليها في	  سلع أو خدمات معينة،   شروط وكيفيات إصدار أذون وبطائق مسلمة لشراء 

المادة 18 أعلاه ؛

الشروط الخاصة التي يتخذهـا والـي بنـك المغرب تطبيقا لأحكام المادة 19 اعلاه ؛	 
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شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه المتعلقة بالشركات المالية ؛	 

شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء ؛	 

الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المـادة 32 أدناه ؛	 

الوثائق والمعلومات اللازمـة لدراسـة طـلـب الاعتمـاد الـواردة فـي المـادة 34 أدنـاه ؛	 

أدنـاه مـن 	   35 المستقلين المشار إليهـم فـي المادة  شروط وكيفيات تعيين المتصرفين أو الأعضاء 

طرف مؤسسات الائتمـان ؛ 

مبلـغ رأس المـال الأدنى المفروض على مؤسسـات الائتمان والمنصـوص عليـه فـي المـادة 36 أدنـاه ؛ 	 

كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتيـة الدنيا لمؤسسـات الائتمان ؛ 	 

الشـروط والكيفيـات التـي تتولى بموجبهـا مؤسسات الائتمان الكائنـة مقارهـا الاجتماعية بالخارج 	 

فتـح مكاتـب فـي المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليهـا فـي المـادة 41 أدنـاه ؛ 

التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 47 و160 أدنـاه المتعلقتين على التوالي باطلاع بنك المغرب 	 

على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشـروط وكيفيات الولوج 

إلى المعلومات المذكورة ؛

الحد الأق�ضى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط 	 

إليهـا فـي اتفاقيات مع المؤسسات المعنية كمـا هـو مشـار   المتعلقة بتوزيع القروض مـن خـلال 

المـادة 51 أدنـاه ؛ 

شروط وكيفيات تلقـي وتوظيـف الودائع الاستثمارية المشار إليهـا فـي المـادة 56 أدنـاه ؛	 

المواصفات التقنية للمنتوجات المشار إليها في المادة 58 أدناه وكذا كيفيـات تقديمها إلى العملاء ؛ 	 

شروط وكيفيات مزاولة العمليات المشار إليها في المادة 61 أدناه ؛ 	 

شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق المشار إليها في المادة 64 أدناه ؛ 	 

الشروط التي يرفع وفقها التقرير المنصوص عليه في المادة 65 أدناه ؛ 	 

الشروط والكيفيات المشار إليهـا فـي المـادة 69 أدناه والمتعلقة بسير صندوق ضمـان ودائع البنوك 	 

التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أدنـاه ؛ 

شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 70 أدناه ؛	 

التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 71 أدنـاه المتعلقة بالالتزامات المحاسـبية لمؤسســات الائتمان؛ 	 
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الشروط التي يجب أن تقـوم وفقهـا مؤسسات الائتمان بنشر قوائمهـا التركيبية المشار إليهـا فـي 	 

المـادة 75 أدناه ؛ 

التدابير المتخـذة لتطبيـق أحـكام المادتيـن 76 و77 أدنـاه المتعلقة بالقواعـد الاحترازية ؛ 	 

شروط وكيفيات سير اللجنتين المشار إليهما في المادة 78 أدناه ؛ 	 

81 أدناه أن تبلغ إلى بنك المغرب 	  الكيفيـات التـي يجـب وفقها على المنشآت المشار إليهـا فـي المـادة 

قوائمها التركيبية ؛ 

الكيفيـات التـي يـجـب وفقهـا علـى مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع التغييرات التي 	 

تطرأ على تركيبـة أجـهـزة إدارتهـا والمنصوص عليها فـي المـادة 92 أدنـاه ؛

أدنـاه المتعلقة بوجـوب التوفـر علـى نظـام اليقظة والمراقبـة 	   97 كيفيـات تطبيـق أحـكام المـادة 

الداخليـة ؛ 

التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 99 أدناه ؛ 	 

كيفيات ممارسة مهمة مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة 100 أدناه ؛ 	 

الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 112 أدناه ؛	 

شروط دفع الاشتراكات للصندوق الجماعـي لضمـان الودائـع المشـار إليهـا فـي المـادة 130 أدنـاه ؛ 	 

كيفيـات تدبيـر مداخيل صندوقـي ضمـان الودائـع مـن لـدن الشركة المسيرة وتدخلاتهـا المشـار إليهـا 	 

فـي المـادة 142 أدنـاه ؛ 

الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة 151 أدناه ؛ 	 

كيفيات تطبيق أحكام المادة 154 أدنـاه المتعلقة بإخبـار الجمهور وفق الشروط المطبقـة مـن قبـل 	 

مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء ؛

كيفيات تطبيق أحكام المادة 156 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات ؛ 	 

كيفيات تطبيق أحكام المادة 157 أدناه المتعلقة بمعالجة الشكايات ؛ 	 

كيفيات سير نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 أدناه ؛ 	 

الشروط المشار إليهـا فـي المـادة 167 أدنـاه والتـي بموجبهـا يـأذن بنك المغرب للوسطاء الموكليـن مـن 	 

لـدن البنوك بتلقـي الأمـوال من الجمهور. 

ويستطلع والـي بنـك المغرب رأي لجنـة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة في المسائل المشار إليهـا 

فـي المادتين 136 و137 أدنـاه.
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2 - المسـائل التاليـة التـي تـهـم نشـاط مؤسسـات الائتمـان والهيئات المعتبـرة فـي حكمهـا وتكتسـي طابعـا 

فـرديـا : 

منـح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسـة الائتمـان ومؤسسـة الأداء وجمعيـة التمويلات الصغيرة 	 

وبنـك حـر ؛

اندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمهما أو أكثر ؛ 	 

ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى ؛ 	 

إحـداث شركات تابعـة أو فتـح فـروع أو مكاتـب تمثيـل فـي الخـارج وكـذا كل أخـذ مساهمة يـؤدي 	 

إلى مراقبة مؤسسـة ائتمـان مستقرة فـي الخـارج مـن لـدن مؤسسات الائتمان الموجـودة مقارهـا 

الاجتماعية بالمغرب ؛ 

التغييرات التي تطـرأ على الجنسية أو مراقبـة إحـدى مؤسسات الائتمـان أو الهيئات المعتبـرة فـي 	 

حكمـهـا أو طبيعة العمليـات التـي تحترفهـا بصفـة اعتيادية. 

المادة 27

يحـدث مجلـس يسمى المجلـس الوطني للائتمان والادخـار ويتألـف مـن ممثليـن للإدارة وممثليـن 

لـهيـئـات ذات طابـع مـالـي وممثليـن للـغـرف المهنيـة وممثليـن للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينـهـم 

رئيس الحكومـة رعيـا لمـا لـهـم مـن كفـاءة فـي الميـدان الاقتصادي والمالـي. 

ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم. 

يتداول المجلـس الوطني للائتمـان والادخـار فـي كل مسـألة تـهـم تنميـة الادخار وتطور نشـاط مؤسسـات 

الائتمـان والهيئات المعتبـرة فـي حكمـهـا. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق 

اختصاصه. 

ويمكـن لـه أن يؤسـس فـي حظيرتـه مـجموعـات عمـل لإجراء جميع الدراسـات التـي يرى فيهـا فـائـدة 

والتي يمكـن أن يعـهـد بـهـا إليـه الوزير المكلف بالماليـة أو والـي بنك المغرب.

لـه أن يطلـب مـن بنـك المغرب والإدارات المختصة والهيئات ذات الطابع المالي والغرف  ويجوز 

والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنيـة موافاتـه بـكل المعلومـات المفيدة للقيام بمهمته.

يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار. 

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس. 
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المادة 28

تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان يعهد إليهـا ببحـث الملفات التأديبيـة المرفوعـة 

إليهـا وتقديـم اقتراحـات إلـى والـي بنـك المـغـرب فـي شـأن العقوبات التأديبيـة الممكـن إصدارهـا تطبيقـا 

لأحـكام المـادة 178 أدنـاه. 

المادة 29

يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان نـائـب والـي بنـك المغرب أو مديـره الـعـام أو ممثـل لـه يعينـه 

والـي بنـك المغرب. وتتألف بالإضافة إلى رئيسـهـا مـن : 

ممثل واحد لبنك المغرب ؛ 	 

ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية ؛ 	 

قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 	 

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعـو أي شخص يـرى فائدة في الاستعانة بـه قصـد إبـداء رأيـه إلـى اللجنـة فـي 

القضية المرفوعـة إليها. ولا يشـارك الشخص المذكـور فـي مداولات اللجنـة. 

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.

المادة 30

تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. 

وتجتمـع بدعـوة مـن رئيسـها ويشترط لصحـة مداولاتهـا أن يحضرهـا أربعـة مـن أعضائهـا علـى الأقـل، 

مـن بينهـم ممثـل عـن بنـك المغرب وممثـل عـن الـوزارة المكلفة بالماليـة وقـاض. 

وفـي حـالـة تعـادل الأصـوات يرجـح  الحاضرين.  وتتخذ اللجنة قراراتهـا بأغلبيـة أصـوات الأعضاء 

الجانـب الـذي يكـون فـيـه الرئيس. 

المادة 31

ويمكـن أن يستعين هذا  تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنيـة قصـد الاستماع إليـه. 

الأخير بـكل شخص مـن اختياره للدفاع عنـه وذلك بعد أن تبلغ إليـه اللجنة المؤاخـذات المنسوبة إليـه 

وموافاتـه بجميع عناصر الملف.

ويمكــن أن تســتدعي اللجنــة بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن المعنــي بالأمر ممثــل الجمعيــة المهنيــة المعنيــة 

قصــد الاستماع إليــه.
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المادة 32

 )غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 
بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(؛ ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5712(

يجــب علــى مؤسســات الائتمان المعتمــدة باعتبارهــا بنــوكا وكــذا علــى البنــوك الحــرة أن تنضــم إلــى 

جمعيــة مهنيــة خاضعــة لأحكام الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 3 جمــادى الأولى 1378)15 نوفمبــر 1958( 

فــي شــأن تنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه. 

ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة باعتبارهـا شـركات تمويـل أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة 

خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف السـالف الذكـر. 

ويجـب علـى مؤسسـات الأداء المعتمـدة أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف 

السـالف الذكر. 

لمؤسسات  المهنية  الجمعية  إلى  تنضم  أن  المعتمدة  الصغيرة  التمويلات  مؤسسات  على  ويجب 

التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

يصــادق الوزيــر المكلــف بالماليــة علــى الأنظمة الأساسية للجمعيــات المهنيــة المذكــورة وعلــى جميــع 

التغييــرات المدخلــة عليهــا بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 

المادة 33

32 أعــلاه بدراســة المســائل التــي تهــم مزاولــة المهنــة  تقــوم الجمعيــات المهنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 

ولا ســيما تحســين تقنيــات البنــك والائتمان واســتخدام تكنولوجيـات جديـدة وإحـداث مصالـح مشـتركة 

وتكويـن المسـتخدمين والعلاقـات مـع ممثلــي المســتخدمين. 

ويمكـن أن يستشـيرها الوزيـر المكلـف بالماليـة أو والـي بنـك المغـرب فـي كل مسـألة تهـم المهنـة. ويمكنهـا 

كذلـك أن تعـرض عليهمـا اقتراحـات فـي هـذا المجـال. 

تقــوم الجمعيــات المهنيــة كذلــك بــدور الوســيط فــي المســائل المتعلقــة بالمهنــة بيــن أعضائهــا مــن جهــة، 

وبيــن الســلطات العموميــة أو أي هيئــة وطنيــة أو أجنبيــة مــن جهــة أخــرى.

ويجـب عليهـا أن تخبـر الوزيـر المكلـف بالماليـة ووالـي بنـك المغـرب بـكل تقصيـر قـد تطلـع عليـه فيمـا 

يطبقـه أعضاؤهـا مـن أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه. 

وتؤهـل للتقاضـي عندمـا تـرى أن مصالـح المهنـة مهـددة ولاسـيما إذا تعلـق الأمـر بواحـد أو أكثـر مـن 

أعضائهـا. 
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القسم الثاني

منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد

الباب الأول

الاعتماد وشروط مزاولة النشاط 

المادة 34

 )غيرت بالمادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76

بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5712(

1 - قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر : 

مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه ؛ 	 

جمعية للتمويلات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة ؛ 	 

بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة ؛ 	 

أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه،	 

أن يكــون معتمــدا ســلفا مــن لــدن والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 

فـي شـكل بنــك أو شــركة  - يجـب أن توجـه طلبـات الاعتماد لمزاولـة النشـاط كمؤسسـة ائتمـان،   2

تمويــل، أو كمؤسســة أداء إلــى بنــك المغــرب الــذي يتأكــد علــى الخصــوص مــن : 

تقيــد الشــخص الاعتباري طالــب الاعتماد بأحــكام المــواد 35 و36 و37 و38 و44 أدنــاه ؛	 

جـودة المشـروع المزمـع إنجـازه وملاءمته بالنسـبة للوسـائل البشـرية والتقنيـة والماليـة للشـخص 	 

الاعتباري طالـب الاعتماد ؛ 

التجربــة المهنيــة والاستقامة المتوفــرة فــي المؤسســين والمشــاركين فــي رأس المــال وأعضــاء أجهــزة 	 

الإدارة والتســيير والتدبيــر ؛ 

قــدرة طالــب الاعتماد علــى التقيــد بأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه ؛ 	 

أن ليــس مــن شــأن روابــط رأس المــال التــي يمكــن أن توجــد بيــن الشــخص الاعتباري طالــب الاعتماد 	 

وأشــخاص اعتباريــة أخــرى أن تعرقــل المراقبــة الاحترازية. 
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3 - يجـب أن توجـه طلبـات الاعتماد لمزاولـة النشـاط كجمعيـة التمويلات الصغيـرة أو كبنـك حـر إلـى 

بنـك المغـرب الـذي يتأكـد مـن تقيـد طالـب الاعتماد بالشـروط المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المنظمــة 

علــى التوالــي للسلفــات الصغيــرة والمناطـق الماليـة الحـرة. 

4 - يؤهـل بنـك المغـرب فـي إطـار دراسـة طلـب الاعتماد للمطالبـة بجميـع الوثائـق والمعلومـات المحـددة 

بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

يبلـغ والـي بنـك المغـرب مقـرر منـح الاعتماد أو إن اقتضـى الحال رفضـه المعلل بوجــه قانونــي   -  5

إلــى المنشــأة طالبــة الاعتماد داخــل أجــل لا يزيــد علــى أربعــة أشــهر )4( مــن تاريــخ تســلم جميــع الوثائــق 

والمعلومــات المطلوبــة والمحــددة بالمنشـور المشـار إليـه فـي البنـد الرابـع أعـلاه. 

ويمكـن لهـذا المقـرر أن يحصـر الاعتماد الممنـوح فـي مزاولـة بعـض الأنشطة فقـط مـن تلـك التـي 

التمسـها طالـب الاعتماد فـي طلبـه. 

كمـا يمكـن أن يكـون منـح الاعتماد رهينـا باحتـرام الالتزامات الماليـة التـي تعهـد بهـا طالـب الاعتماد. 

6 - ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية. 

وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.

المادة 35

لا يجـوز أن تؤسـس مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالمغـرب إلا فـي شـكل   -  1

شـركة مسـاهمة ذات رأس مـال ثابـت أو تعاونيـة ذات رأس مـال متغيـر باسـتثناء المؤسسـات التـي حـدد 

لهـا القانـون نظامـا خاصـا. 

لا تخضــع مؤسســات الائتمان المؤسســة فــي شــكل تعاونيــة للقانــون المتعلــق بالتعاونيــات. 

يجــب علــى هــذه المؤسســات أن تعيــن فــي حظيــرة مجالــس إدارتهــا أو مجالــس رقابتهــا، متصرفيــن 

أو أعضــاء مســتقلين وفــق الشــروط وتبعــا للكيفيــات المحــددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد 

استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

تطبـق مقتضيـات الفقـرة السـابقة علـى أي هيئـة تديـر بنـوكا أعضـاء فـي شـبكة ذات كيـان مركـزي. 

اسـتثناءا مـن أحـكام المـادة 44 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة كمـا وقـع تغييـره 

وتتميمـه، لا يجـوز للمتصرفيـن أو الأعضاء المسـتقلين أن يمتلكـوا أسـهما للمؤسسـة مـع حـق التصويـت 

أو دونـه. 

2 - تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. 
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المادة 36

يجـب علـى كل مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالمغـرب أن تثبـت التوفـر فـي موازنتهـا علـى 

رأس مـال مدفوعـة مبالغـه بكاملهـا أو إذا تعلـق الأمر بمؤسسـة عموميــة التوفــر علــى مخصصــات مدفــوع 

مجموعهــا ويعــادل مبلغهــا علــى الأقل رأس المـال الأدنى كمـا هـو محـدد، بالنسـبة للصنـف أو الصنـف 

الفرعـي الـذي تنتمـي إليـه، فـي منشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات 

الائتمان. 

ويجـب علـى كل مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالخـارج ومـأذون لهـا فـي فتـح فـرع بالمغـرب 

أن ترصـد لجميـع عملياتهـا مخصصـات مسـتخدمة بالفعـل فـي المغـرب يعـادل مبلغهـا علـى الأقل رأس 

المـال الأدنى المشـار إليـه أعلاه.

المادة 37

يجــب فــي كل وقــت أن تفــوق فعلا أصــول كل مؤسســة مــن مؤسســات الائتمان الخصــوم المســتحقة 

عليهــا بمبلــغ يعــادل علــى الأقل رأس المــال الأدنى أو المخصصـات الدنيـا مـن غيـر اللجـوء بصـورة مباشـرة 

 أو غيـر مباشـرة إلـى مقاصـة دفعــات المســاهمين أو المخصصــات حســب الحالــة بقــروض أو ســلفات

أو اكتتــاب فــي ســندات ديــن أو رأس مــال يــراد بهــا اســترجاع رأس المــال أو المخصصــات. 

وتحـدد كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه المـادة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي 

لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

المادة 38

لا يجـوز لأي شـخص أن يؤسـس مؤسسـة ائتمـان أو يسـيرها أو يديرهـا أو يدبرهـا أو يصفيهـا، بـأي 

وجـه مـن الوجـوه : 

إذا صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي مــن أجــل جنايــة أو إحــدى الجنــح المنصــوص والمعاقـب عليهـا   -  1

بالفصـول مـن 334 إلـى 391 ومـن 505 إلـى 574 مـن القانـون الجنائـي ؛  

2 - إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف ؛

3 - إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب ؛ 

 15.95 مـن القانـون رقـم   720 إلـى   711 إذا سـقطت أهليتـه التجاريـة عملا بأحـكام المـواد مـن   -  4

المتعلـق بمدونـة التجـارة ولـم يـرد إليـه الاعتبار ؛
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721 إذا صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي مـن أجـل إحـدى المخالفـات المنصـوص عليهـا في المـواد مـن   -  5 

إلـى 724 مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونـة التجارة ؛

6 - إذا صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي عمــلا بأحــكام المــواد مــن 182 إلــى 193 مــن هـذا القانـون ؛ 

7 - إذا وقع التشطيب عليه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ؛

8 - إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال ؛

المقضـي بـه مـن أجـل إحـدى  إذا أصـدرت فـي حقـه محكمـة أجنبيـة حكمـا اكتسـب قـوة الشـيء   -  9

الجنايـات أو الجنـح المشـار إليهـا أعـلاه.

المادة 39

إذا صـدر طلـب الاعتماد عـن مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالخـارج إمــا لأجــل إحــداث 

شــركة تابعــة وإمــا لفتــح فــرع بالمغــرب، وجــب أن يشــفع هــذا الطلـب بـرأي سـلطة بلـد المنشـأ المؤهلـة 

لإبداء مثـل هـذا الـرأي. 

ويتأكـد بنـك المغـرب كذلـك مـن أن أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة علــى مؤسســات 

الائتمان ببلــد المنشــأ ليــس مــن شــأنها أن تعرقــل رقابــة الشــركة التابعـة المزمـع إحداثهـا أو الفـرع المزمـع 

فتحـه بالمغـرب. 

المادة 40

يخضـع للموافقـة المسـبقة لوالـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان :

إحـداث الشـركات التابعـة أو فتـح فـروع أو مكاتـب التمثيـل بالخـارج مـن لـدن مؤسســات الائتمان 	 

الموجــودة مقارهــا بالمغــرب ؛ 

إلــى مراقبــة 	  يــؤدي  فــي رأســمال  بالمغــرب  كل مســاهمة لمؤسســات الائتمان الموجــودة مقارهــا 

مؤسســة ائتمــان يوجــد مقرهــا فــي الخــارج. 

تخضـع للموافقـة المسـبقة لوالـي بنـك المغـرب أخـذ مسـاهمات لا تـؤدي إلـى مراقبـة مؤسســات ائتمــان 

يوجــد مقرهــا بالمغــرب فــي رأســمال مؤسســات ائتمــان يوجــد مقرهـا فـي الخـارج. 

المادة 41

يجــوز لمؤسســات الائتمان الموجــودة مقارهــا الاجتماعية بالخــارج أن تفتــح بالمغــرب مكاتــب للقيــام 

بنشــاط إعــلام أو اتصــال أو تمثيــل وذلــك وفــق الشــروط والكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك 

المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسســات الائتمان. 
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المادة 42

34 أعلاه كل عمليـة  تتوقـف علـى منـح اعتمـاد جديـد وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي المـادة 

تتعلـق بمـا يلـي : 

اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر ؛	 

ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى. 	 

المادة 43

طبيعـة  أو  الائتمان  مؤسسـات  إحـدى  مراقبـة  أو  الجنسـية  علـى  تطـرأ  التـي  التغييـرات  تتوقـف 

 العمليـات التـي تنجزهـا عـادة علـى منـح اعتمـاد جديـد يطلـب ويسـلم وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي

المـادة 34 أعـلاه. 

تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن : 

الحيـازة بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة لقسـط مـن رأس المـال يخـول أغلبيـة حقــوق التصويــت 	 

بالجمعيــات العامــة ؛

أو قـدرة التوفـر علـى أغلبيـة حقـوق التصويـت عمـلا باتفـاق يبـرم مـع شـركاء أو مسـاهمين آخريـن ؛	 

 أو الممارسـة لسـلطة الإدارة أو التسـيير أو الرقابـة بالاشتراك مـع عـدد محـدود مـن الشـركاء	 

أو المسـاهمين ؛ 

 أو الممارســة لســلطة الإدارة أو التســيير أو الرقابــة عمــلا بأحــكام نصــوص تشــريعية أو نظاميــة	 

أو تعاقديــة ؛ 

أو القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات بمجالـس الجمعيـات العامـة عـن طريـق حقـوق التصويـت. 	 

المادة 44

الإدارة  مجلـس  وأعضــاء  المنتــدب  العــام  والمديــر  العــام  والمديــر  العــام  المديــر  للرئيــس  يجــوز  لا 

الجماعيـة وكل شـخص أسـند إليـه تفويـض فـي سـلطة التسـيير مـن الرئيـس المديـر العـام أومـن مجلـس 

الإدارة أومـن مجلـس الرقابـة بمؤسسـة ائتمـان تتلقــى أموالا مــن الجمهــور أن يجمــع بيــن هــذه المهــام 

ومهــام مماثلــة بــأي منشــأة أخــرى باســتثناء :

شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور ؛	 

الشــركات التــي تراقبهــا مؤسســة الائتمان المعنيــة التــي كان مــن الممكــن أن تمـارس هـذه الأخيرة 	 

نشـاطها فـي الإطار العـادي لتدبيرهـا مـع مراعـاة التقيـد بأحــكام النصــوص التشــريعية الخاصــة 

المطبقــة علــى النشــاط المذكــور.



22

الأمانة العامة للحكومة

المادة 45

يجــب علــى مؤسســات الائتمان أن تشــعر بنــك المغــرب وفــق الكيفيــات المحــددة بمنشـور يصـدره والـي 

بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ب : 

تنظيمها واستراتيجيتها ؛ 	 

كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية ؛ 	 

البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج ؛ 	 

كل فتــح فعلــي لوكالات أو شــبابيك أو مكاتــب تمثيــل أو إغلاقها أو تحويلهــا بالمغــرب أو الخــارج. 	 

الخـارج أو  المغرب  فـي  الائتمان لشـبكاتها  مـن توسـيع مؤسسـات  يحـد  أن  المغـرب  لبنـك   ويجـوز 

أو يمنعهـا مـن ذلـك فـي حالـة عـدم التقيـد بأحـكام المادتيـن 76 و77 أدنـاه. 

المادة 46

يجــب علــى كل مؤسســات الائتمان أن تشــير فــي عقودهــا ووثائقهــا ومنشــوراتها كيفمــا كانــت الوســيلة 

المعتمــدة، إلــى مــا يلــي : 

تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه ؛ 	 

شكلها القانوني ؛ 	 

مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها ؛ 	 

عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ؛ 	 

رقم قيدها في السجل التجاري ؛ 	 

الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه ؛ 	 

مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.	 

المادة 47

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تبلـغ إلـى بنـك المغرب جميـع الوثائـق والمعلومات اللازمة لحســن 

ســير المصالــح ذات الاهتمام المشــترك المشــار إليهــا فــي المــادة 160 أدنـاه، وذلـك وفـق الشـروط المحـددة 

بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

المادة 48

يتولـى بنـك المغـرب إعـداد وتحييـن قائمـة مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة في حكمهـا المعتمـدة. 

وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية بمسـعى منـه كل مـن القائمـة الأصلية والتغييـرات المدخلـة عليها. 
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ويقـوم بنـك المغـرب بإعـداد وتحييـن قائمـة الفـروع والوكالات والشـبابيك ومكاتـب التمثيــل التابعــة 

لمؤسســات الائتمان التــي تــزاول نشــاطها بالمغــرب وكــذا قائمــة الفــروع والوكالات والشــبابيك ومكاتــب 

التمثيــل المفتوحــة فــي الخــارج مــن قبــل مؤسســات الائتمان الموجــودة مقارهــا بالمغــرب. 

المادة 49

إذا قـام مجلـس المنافسـة مـن تلقـاء نفسـه بدراسـات تهـم مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبــرة فــي 

حكمهــا المعتمــدة، أو إذا أحيــل عليــه، تطبيقــا للأحــكام المتعلقــة بالممارســات المخلــة بالمنافســة وبعمليــات 

التركيــز الاقتصادي المنصــوص عليهــا فــي القانــون المنظــم للمنافســة، نزاعــات متعلقــة، بصفــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة، بمؤسسـة ائتمـان أو هيئـة معتبـرة فـي حكمهـا، وجـب عليـه أن يسـتطلع مسـبقا رأي 

بنــك المغــرب.

يوجـه رأي بنـك المغـرب معللا إلـى مجلـس المنافسـة داخـل أجـل لا يزيـد عـن شـهر مـن تاريـخ تسـلم 

طلـب الإدلاء بالـرأي.

المادة 50

إذا ارتــأى بنــك المغــرب، بمناســبة دراســة طلــب اعتمــاد أو طلــب اندمــاج وضــم بيــن اثنتيــن أو أكثــر 

مــن مؤسســات الائتمان أو الهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا، أن العمليــة المزمــع القيــام بهــا مــن شــأنها أن 

تشــكل خرقــا للأحكام المتعلقــة بعمليــات التركيـز الاقتصادي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المنظـم 

للمنافسـة، يوقـف البـت فــي الطلــب ويطلــب رأي مجلــس المنافســة لمعرفــة الممارســات المنافيــة للقانــون 

المنظــم للمنافســة.

يوجـه مجلـس المنافسـة رأيـه معللا لبنـك المغـرب داخـل أجـل لا يزيـد علـى شـهر يحتسـب مـن تاريـخ 

تسـلم الطلـب. 

المادة 51

)نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 51.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي 

الحجة 1442 )14 يوليو 2021(؛ ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5714(

يجوز للوزير المكلـف بالماليـة أن يحـدد بموجـب قـرارات بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان، 

فـي مـا يخـص جميع مؤسسـات الائتمان أو كل صنـف أو صنف فرعــي مــن هــذه المؤسســات أو فــي مــا 

يخــص كل نــوع مــن عمليــات الائتمان أو همـا معـا، الحـد الأق�ضى للفوائـد التعاقديـة وأسـعار الفائـدة 

التـي يمكـن تطبيقهـا علـى الادخار وعلـى عمليـات الائتمان والشـروط المتعلقـة بتوزيـع القـروض.



24

الأمانة العامة للحكومة

الباب الثاني

سحب الاعتماد

المادة 52

يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان : 

1 - إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.

2 - وإما في إحدى الحالات التالية : 

إذا لــم تســتخدم المؤسســة اعتمادهــا داخــل أجــل اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ تبليــغ مقــرر منــح 	 

الاعتماد ؛ 

إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛	 

إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. 	 

3 - وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.

4 - وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.

ويسـتطلع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي البنـود 2 و3 و4 

أعـلاه. 

المادة 53

يبلــغ قــرار ســحب الاعتماد إلــى مؤسســة الائتمان المعنيــة وينشــر فــي الجريــدة الرسـمية. ويترتـب   

عليـه التشـطيب علـى المؤسسـة المعنيـة مـن القائمـة المشـار إليهـا فـي المـادة 48 أعلاه. 

وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية. 

القسم الثالث

البنوك التشاركية

الباب الأول

مجال التطبيق

المادة 54

لمزاولــة  والمؤهلـة  القسـم  هـذا  لأحـكام  الخاضعـة  الاعتبارية  الأشخاص  تشـاركية  بنـوكا  تعتبـر 

مــن هــذا القانـون وكـذا العمليـات التجاريـة  55 و58  الأنشطة المشــار إليهــا فــي المــادة الأولى والمادتيــن 

والماليـة والاستثمارية بصفـة اعتياديـة بعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا 

لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه. 

يجـب ألا تـؤدي هـذه الأنشطة والعمليـات المشـار إليهـا أعـلاه إلـى تحصيـل أو دفـع فائـدة أو همـا معـا.
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المادة 55

تؤهــل البنــوك التشــاركية لتلقــي الودائــع الاستثمارية مــن الجمهــور والتــي يرتبــط عائدهــا بناتــج 

الاستثمارات المتفــق عليهــا مــع العمــلاء. 

المادة 56

 يقصــد بالودائــع الاستثمارية، الأموال التــي تتلقاهــا البنــوك التشــاركية مــن لــدن عملائها مـن أجـل 

توظيفهـا فـي مشـاريع اسـتثمارية ووفقـا للكيفيـات المتفـق عليهـا بيــن الأطراف. 

تحــدد شــروط وكيفيــات تلقــي وتوظيــف هــذه الودائــع بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد 

استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان وبعــد الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس العلمــي الأعلى 

وفقــا لمقتضيــات المــادة 62 أدنــاه. 

المادة 57

7 و8 و9 و16 مـن هـذا القانـون  يمكـن للبنـوك التشـاركية مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي المـواد 

مـع مراعـاة أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة فـي هـذا المجـال ووفـق نفـس الشـروط 

الـواردة فـي المـادة 54 أعـلاه. 

المادة 58

يمكــن للبنــوك التشــاركية أن تمــول العمــلاء بواســطة المنتوجــات التاليــة علــى الخصــوص : 

أ( المرابحة : 

كل عقـد يبيـع بموجبـه بنـك تشـاركي، منقولا أو عقـارا محـددا وفـي ملكيتـه، لعميلـه بتكلفـة اقتنائـه 

مضـاف إليهـا هامـش ربـح متفـق عليهمـا مسـبقا. 

يتــم الأداء مــن طــرف العميــل لهــذه العمليــة تبعــا للكيفيــات المتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن. 

ب( الإجارة :

كل عقـد يضـع بموجبـه بنـك تشـاركي، عـن طريـق الإيجار، منقولا أو عقـارا محددا وفـي ملكيـة هـذا 

البنـك تحـت تصـرف عميـل قصـد اسـتعمال مسـموح بـه قانونا. 

تكت�ضي الإجارة أحد الشكلين التاليين : 

إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط ؛ 	 
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إجــارة منتهيــة بالتمليــك عندمــا تنتهــي الإجارة بتحويــل ملكيــة المنقــول أو العقــار المســتأجر للعميــل 	 

تبعــا للكيفيــات المتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن. 

ج( المشاركة : 

كل عقــد يكــون الغــرض منــه مشــاركة بنــك تشــاركي فــي مشــروع قصــد تحقيــق ربــح.

يشـارك الأطراف فـي تحمـل الخسـائر فـي حـدود مسـاهمتهم وفـي الأرباح حسـب نسـب محـددة مسـبقا 

بينهـم. 

تكت�ضي المشاركة أحد الشكلين التاليين : 

المشــاركة الثابتــة : يبقــى الأطراف شــركاء إلــى حيــن انقضــاء العقــد الرابــط بينهــم ؛ 	 

المشاركة المتناقصة : ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد. 	 

د( المضاربة : 

كل عقــد يربــط بيــن بنــك أو عــدة بنــوك تشــاركية )رب المــال( تقــدم بموجبــه رأس المــال نقــدا أو عينــا 

أو همــا معــا، ومقــاول أو عــدة مقاوليــن )مضــارب( يقدمــون عملهــم قصــد إنجــاز مشــروع معيــن. ويتحمــل 

المقــاول أو المقاولــون المســؤولية الكاملـة فـي تدبيـر المشـروع. يتـم اقتسـام الأرباح المحققـة باتفـاق بيـن 

 الأطراف ويتحمــل رب المــال وحــده الخســائر إلا فــي حالات الإهمال أو ســوء التدبيــر أو الغــش أو مخالفــة

شــروط العقــد مــن طــرف المضــارب.

ه( السلم : 

مبلغـا محـددا للمتعاقـد  البنـك التشـاركي أو العميـل،  كل عقـد بمقتضـاه يعجـل أحـد المتعاقديـن، 

الآخر الـذي يلتـزم مـن جانبـه بتسـليم مقـدار معيـن مـن بضاعـة مضبوطـة بصفـات محـددة فـي أجـل. 

و( الاستصناع : 

كل عقــد يشــترى بــه شــيء ممــا يصنــع يلتــزم بموجبــه أحــد المتعاقديــن، البنــك التشــاركي أو العميــل، 

بتســليم مصنــوع بمــواد مــن عنــده، بأوصــاف معينــة يتفــق عليهـا وبثمـن محـدد يدفـع مـن طـرف المسـتصنع 

حسـب الكيفيـة المتفـق عليهـا بيـن الطرفيــن.

وتحـدد المواصفـات التقنيـة لهـذه المنتوجـات وكيفيـات تقديمهـا إلـى العمـلاء بمنشـور يصــدره والــي 

بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان وبعــد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس 

العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه. 
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يجـوز للبنـوك التشـاركية أن تمـول عملاءها بواسـطة أي منتـوج آخـر لا يتعـارض مـع الشـروط 

والـذي تحـدد مواصفاتـه التقنيـة وكـذا كيفيــات تقديمــه إلــى العمــلاء  أعـلاه،   54 الـواردة فـي المـادة 

بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة 

الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه. 

المادة 59

يجـوز كذلـك  عـلاوة علـى القواعـد المنظمـة لمنتوجـات التمويـل المنصـوص عليهـا فـي هذا القسـم، 

لـكل بنـك تشـاركي تقديـم أي منتـوج آخـر لعملائه شـريطة الحصـول علــى الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن 

المجلــس العلمــي الأعلى وفقــا لمقتضيــات المـادة 62 أدنـاه. 

المادة 60

 تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه.

المادة 61

 )غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف  رقـم 1.20.74

بتاريــخ 4 ذي الحجــة 1441)25 يوليــو 2020(، ج.ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 1441 )27 يوليــو 2020( ، ص:4149؛ 

وبموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي 

الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 4713(

يمكـن للبنـوك المشـار إليهـا فـي المـادة 10 أعـلاه مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم شـريطة 

اعتمادهـا مـن طـرف والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

يجـوز كذلـك لشـركات التمويـل مزاولـة بعـض العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم بشـكل حصـري، 

شـريطة اعتمادهـا مـن طـرف والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. لا يمكـن 

لهـذه الشـركات أن تـزاول ضمـن العمليـات الـواردة فـي هـذا القسـم، إلا تلـك المنصـوص عليهـا فـي مقـررات 

الاعتماد المتعلقـة بهـا أو إن اقتضـى الحـال فـي النصـوص التشـريعية أو التنظيميـة الخاصـة بهـا. 

يمكــن لمؤسســات الأداء وجمعيــات التمويلات الصغيــرة والبنــوك الحــرة مزاولــة بعـض العمليـات 

شـريطة اعتمادهـا مــن طــرف والــي بنــك المغــرب بعــد  المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم بشـكل حصـري، 

استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 
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يمكــن للشــركة الوطنيــة للضمــان ولتمويــل المقاولــة وصنــدوق الإيداع والتدبيــر المشـار إليهمـا فـي 

المـادة 11 أعـلاه مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم شــريطة الحصــول علــى إذن مســبق مــن 

طــرف والــي بنــك المغــرب. 

تحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق هــذه المــادة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعـد استطلاع رأي 

لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلــس العلمــي الأعلى وفقــا لمقتضيــات 

المــادة 62 بعــده.

الباب الثاني

هيئات المطابقة

المادة 62

الصادر  1.03.300 رقم  الشــريف  الظهيــر  فــي  عليــه  المنصــوص  الأعلى  العلمــي  المجلــس   يصـــدر 

فـي 2 ربيـع الأول 1425)22 أبريـل 2004( بإعادة تنظيم المجالـس العلمية، الآراء بالمطابقـة المنصـوص 

عليهـا فـي هـذا القسـم. 

المادة 63

عنــد نهايــة  أعــلاه،   62 ترفــع البنــوك التشــاركية إلــى المجلــس العلمــي الأعلى المشــار إليــه فــي المــادة 

كل ســنة محاســبية، تقريــرا تقييميــا حــول مطابقــة عملياتهــا وأنشــطتها لــلآراء بالمطابقــة الصــادرة عــن 

المجلــس العلمــي الأعلى. 

المادة 64

يجــب علــى البنــوك التشــاركية أن تحــدث وظيفــة للتقيــد بــآراء المجلــس العلمــي الأعلى تقــوم بمــا يلــي : 

بالمطابقـة التـي يصدرهــا المجلـس 	  التعـرف علـى مخاطـر عـدم مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء 

العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعــلاه والوقايــة منهـا ؛ 

العلمـي الأعلى المذكـور ومراقبـة 	  بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس  لـلآراء  تتبـع وتطبيـق  ضمـان 

احترامهـا ؛ 

السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها ؛ 	 

التوصية باعتماد التدابير المطلوبــة فــي حالة عـدم احترام مؤكــد للشــروط المفروضـة عنـد تقديـم 	 

منتـوج للجمهـور صـدر فـي شـأنه عـن المجلـس العلمـي الأعلى رأي بالمطابقــة. 
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تطبـق أحـكام الفقـرة أعـلاه علـى كل المؤسسـات والهيئـات المرخـص لهـا بمزاولـة العمليــات المقــررة فــي 

هــذا القســم طبقــا لمقتضيــات المــادة 61 أعــلاه فــي الشــق المتعلــق بهــذه العمليــات.

وتحـدد شـروط وكيفيـات سـير وظيفـة التقيـد بـآراء المجلـس العلمـي الأعلى السـالفة الذكــر بمنشــور 

يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 

المادة 65

يجــب علــى البنــوك التشــاركية أن ترفــع إلــى بنــك المغــرب تقريــرا وفــق الشــروط المحــددة بموجــب 

منشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان حــول مطابقــة نشــاطها 

لمقتضيــات هــذا القســم. 

الباب الثالث

أحكام متفرقة

المادة 66

يجـب علـى البنـوك التشـاركية التـي تمـارس الأنشطة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم أن تنضـم إلـى 

الجمعيـة المهنيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 32 أعـلاه. 

المادة 67

لــدى  المودعيــن  لتعويــض  التشــاركية«  البنــوك  »صنــدوق ضمــان ودائــع  يســمى  يحــدث صنــدوق 

البنــوك التشــاركية وذلــك فــي حالــة عــدم توفــر ودائعهــم أو جميــع الأموال الأخرى القابلــة للإرجاع. 

علاوة علـى ذلـك يجـوز لهـذا الصنـدوق، علـى وجـه الاحتياط والاستثناء، أن يقـدم لبنـك تشـاركي فـي 

وضعيـة صعبـة وفـي حـدود مـوارده، مسـاعدات قابلـة للإرجاع أو يأخـذ مسـاهمة فـي رأس مالـه. 

المادة 68

أعـلاه جميـع الودائـع والأموال الأخرى القابلـة   67 يشـمل ضمـان الصنـدوق المشـار إليـه فـي المـادة 

للإرجاع التـي تجمعهـا البنـوك التشـاركية باسـتثناء ودائـع الاستثمار المنصـوص عليهـا فـي المـادة 55 أعـلاه 

والأموال المتلقـاة مـن : 

مؤسسات الائتمان الأخرى ؛	 

الذيـن	  فيهـا  والمسـاهمين  وتسـييرها  ورقابتهـا  إدارتهـا  أجهـزة  وأعضـاء  لهـا  التابعـة   الشـركات 

يملكـون 5 % علـى الأقل مـن حقـوق التصويـت ؛ 
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الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و16 أعلاه ؛ 	 

الهيئات المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 19 أعلاه ؛	 

الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 23 أعلاه. 	 

المادة 69

أعــلاه إلــى الشــركة المســيرة لصندوقــي ضمــان   67 يعهــد بتســيير الصنــدوق المشــار إليــه فــي المــادة 

الودائــع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 132 أدنــاه. 

تحـدد شـروط وكيفيـات سـير هـذا الصنـدوق بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعــد استطلاع 

 رأي لجنــة مؤسســات الائتمان والــرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفــق مقتضيــات

المــادة 62 أعــلاه. 

المادة 70

 تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية. 

تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي 

لجنـة مؤسسـات الائتمان.

القسم الرابع

أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية

الباب الأول

أحكام تتعلق بالمحاسبة

المادة 71

اسـتثناء مـن أحـكام القانـون رقـم 9.88 المتعلـق بالقواعـد المحاسـبية الواجـب علـى التجـار العمـل بهـا، 

تلـزم مؤسسـات الائتمان بمسـك محاسـبتها وفـق أحكام هـذا الباب وحسـب الشـروط المحـددة بمنشـور 

يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والمجلـس الوطنـي للمحاسـبة 

علـى التوالـي.

ويبـدي المجلـس الوطنـي للمحاسـبة آراءه داخـل أجـل لا يزيـد عـن شـهرين يحتسـب مـن تاريـخ رفـع 

الأمر إليـه. 
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المادة 72

 يجـب علـى مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالخـارج والمعتمـدة لمزاولــة نشــاطها 

فــي المغــرب أن تمســك بمقــار مؤسســاتها الرئيســية المقامــة فــي المغـرب محاسـبة للعمليـات التـي تقـوم بهـا 

وفقـا لأحـكام هـذا البـاب. 

المادة 73

 يجـب علـى مؤسسـات الائتمان عنـد اختتـام كل سـنة محاسـبية أن تعـد فـي صـورة فرديــة ومجمعــة

أو مجمعــة فرعيــا القوائــم التركيبيــة المتعلقــة بالســنة المحاســبية المذكــورة.

وتلـزم مؤسسـات الائتمان كذلـك بإعـداد الوثائـق المذكـورة عنـد نهايـة النصـف الأول مـن كل سـنة 

محاسـبية. 

وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.

المادة 74

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تمسـك بيانـات محاسـبية وقوائـم ملحقـة وكل وثيقـة أخـرى تسـاعد 

بنـك المغـرب علـى إجـراء المراقبـة المعهـود بهـا إليـه بموجـب هـذا القانـون أو بموجـب أي نـص تشـريعي 

آخـر معمـول بـه. 

ويتــم إعــداد الوثائــق المذكــورة وتبليغهــا إلــى بنــك المغــرب وفــق الشــروط التــي يحددهــا. 

المادة 75

أعــلاه وفــق   73 يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنشـر القوائـم التركيبيـة المشـار إليهـا فـي المـادة   

الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 

يتحقـق بنـك المغـرب مـن أن عمليـة النشـر المذكـورة قـد أنجـزت بصـورة منتظمـة، ويأمــر المؤسســات 

المعنيــة بنشــر اســتدراكات إذا لوحظــت فــي الوثائــق المنشــورة بيانـات غيـر صحيحـة أو إغفـالات. 

ويمكــن لبنــك المغــرب بمبــادرة منــه، أن يقــوم بنشــر القوائــم التركيبيــة للمؤسســات المذكــورة بعــد 

استطلاع رأي اللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمان. 
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الباب الثاني

أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

المادة 76

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان للمحافظـة على سـيولتها وملاءتها وتـوازن وضعيتها الماليـة أن تتقيـد 

فـي صـورة فرديـة أو مجمعـة أو همـا معـا أو مجمعـة فرعيـا عنـد الاقتضاء بالقواعـد الاحترازية المحـددة 

بمناشـير يصدرهـا والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والمتمثلـة فـي الحفـاظ 

علـى نسـب معينـة، ولاسيما : 

بيـن جميـع أو بعـض عناصـر الأصول والالتزامات بالتوقيـع المتلقـاة وجميـع أو بعـض عناصـر 	 

الخصـوم والالتزامات بالتوقيـع المقدمـة ؛

بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها ؛ 	 

بيـن الأموال الذاتيـة وجميـع أو بعـض أصنـاف الديـون التـي لهـا والديـون التـي عليهـا والالتزامات 	 

بالتوقيـع بعمـلات أجنبيـة ؛ 

بيـن الأموال الذاتيـة ومجمـوع المخاطـر التـي يتعـرض لهـا بالنسـبة إلـى مسـتفيد واحـد أو مجموعـة 	 

مـن المسـتفيدين تجمـع بينهـم روابـط قانونيـة أو ماليـة تجعـل منهـم مجموعـة ذات مصالـح مشـتركة.

المادة 77

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر، وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب 

بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان، علـى نظـام ملائم للمراقبــة الداخليــة يهــدف إلــى تحديــد 

جميــع المخاطــر التــي تتعــرض لهــا وقياســها ورقابتهـا وأن تحـدث أجهـزة تمكنهـا مـن قيـاس مردوديـة 

عملياتهـا. 

المادة 78

يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث : 

لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية ؛ 	 

ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر. 	 

يجــب أن تنبثــق هاتيــن اللجنتيــن عــن مجلــس الإدارة أو، إن اقتضــى الحــال، عــن مجلـس الرقابة وأن 

تضم متصرفا واحدا أو أكثر أو عضوا مسـتقال واحدا أو أكثر. 
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تطبـق إلزاميـة إحـداث اللجنتيـن المذكورتيـن فـي الفقرتيـن 1 و2 السـالفتين علـى أي هيئـة تديـر بنـوكا 

أعضـاء فـي شـبكة ذات كيـان مركـزي. وتحـدد شـروط وكيفيـات سـير هاتيـن اللجنتيـن بمنشـور يصـدره 

والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

المادة 79

يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يطالـب مؤسسـة الائتمان التـي تبـدي مخاطـر خاصـة أو لهـا أهميـة   

شـمولية أن :

تتقيـد بقواعـد احترازيـة أكثـر إلزامـا مـن القواعـد المعمـول بهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 76 أعـلاه ؛ 	 

تقدم خطة حل الأزمة الداخلية. 	 

مـع  ترابطهـا  إلــى حجمهــا ودرجــة  بالنظــر  الائتمان لاســيما  الشــمولية لمؤسســات  الأهمية  تحــدد 

الأسواق الماليـة وكـذا مـع باقـي مؤسسـات النظـام المالـي. 

تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي 

لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

القسم الخامس

مراقبة مؤسسات الائتمان

الباب الأول

مراقبة بنك المغرب

المادة 80

يعهــد إلــى بنــك المغــرب بمراقبــة تقيــد مؤسســات الائتمان بأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة 

لتطبيقــه. 

ويتأكـد مـن تناسـب التنظيـم الإداري والمحاسـبي ونظـام المراقبـة الداخلية للمؤسسـات المذكـورة 

ويسـهر علـى جـودة وضعيتهـا المالية. 

مراقبـة فـي عيـن المـكان ومراقبـة وثائـق المؤسسـات  يؤهـل بنـك المغـرب لإجراء  وفـي هـذا الإطار، 

المشـار إليهـا أعـلاه بواسـطة مأموريـه أو أي شـخص آخـر ينتدبـه الوالـي لهـذا الغـرض. 

يمكــن أن تشــمل المراقبـة فـي عيـن  وللتأكــد مــن تقيــد المؤسســات المذكــورة بالقواعــد الاحترازية، 

المـكان الشـركات التابعـة والأشخاص الاعتبارية التـي تراقبهـا وفقــا لأحــكام المــادة 43 أعــلاه.
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لا يتحمـل الأشخاص المشـار إليهـم فـي الفقـرة 3 أعـلاه المسـؤولية المدنية الشـخصية بسـبب مزاولـة 

مهامهم. 

المادة 81

يجــب علــى المنشــآت الموجــودة مقارهــا الاجتماعية بالمغــرب، غيــر مؤسســات الائتمان، التـي تراقـب 

إحـدى مؤسسـات الائتمان أو مؤسسـات الأداء أن تبلـغ إلـى بنــك المغــرب قوائمهــا التركيبيــة المعــدة فــي 

صــورة فرديــة ومجمعــة أو مجمعــة فرعيـا مشـفوعة بتقريـر مراقبـي حسـاباتها وذلـك وفـق الكيفيـات 

المحـددة بمنشـور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 

المادة 82

يمكــن أن يطلــب بنــك المغــرب مــن الهيئــات الخاضعــة لمراقبتــه موافاتــه بجميــع الوثائــق والمعلومــات 

اللازمة للقيــام بمهمتــه. ويتولــى تحديــد قائمتهــا ونموذجهــا وآجــال إرســالها. 

المادة 83

يبلـغ بنـك المغـرب نتائـج المراقبـة وتوصياتـه إلـى مسـيري المؤسسـة المعنيـة وإلـى جهـاز إدارتهـا أو رقابتهـا. 

يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات. 

المادة 84

مجلــس الإدارة  العـام المنتـدب وأعضـاء  العـام والمديـر  العـام والمديـر  يجـب علـى الرئيـس المديـر   

الجماعيــة وكل شــخص يتقلــد منصبــا مماثلا فــي إحــدى مؤسســات الائتمان أو فــي أي هيئــة أخــرى 

مجلــس الإدارة أو مجلــس  خاضعــة لمراقبــة بنــك المغــرب بموجــب هــذا القانــون أن يطلعــوا أعضــاء 

الرقابــة بمؤسســتهم وكــذا الوزيـر المكلـف بالماليـة ووالـي بنـك المغـرب بـكل خلـل أو حـادث خطيـر يلاحظ 

فـي نشـاط المؤسسـة المذكـورة أو تدبيرهـا ويكـون مـن شـأنه أن يضـر بوضعيتهـا أو يمــس بســمعة المهنــة.

المادة 85

إذا أخلـت إحـدى مؤسسـات الائتمان بأعـراف المهنـة، جـاز لبنـك المغـرب أن يوجـه تحذيـرا إلـى مسـيريها 

بعـد إعذارهـم لإبداء إيضاحـات حـول مـا لوحـظ عليهـم مـن مآخـذ. 

المادة 86

إذا كان تدبيــر إحــدى مؤسســات الائتمان أو وضعيتهــا الماليــة لا يوفــر الضمانــات الكافيـة علـى مسـتوى 

المـلاءة أو السـيولة أو المردوديـة أو إذا لوحظـت ثغـرات مهمـة فــي نظــام مراقبتهــا الداخليــة، وجــه إليهــا 

بنــك المغــرب أمــرا لتــدارك ذلــك داخــل أجـل يحـدده. 
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ويجـوز لبنـك المغـرب، فـي هـذه الحالـة، أن يطلـب موافاتـه بمخطـط تقويـم مدعمـا، إذا ارتـأى ذلـك 

ضروريـا، بتقريـر يعـده خبيـر مسـتقل يحـدد بوجه خـاص الإجراءات المتخـذة والتدابيـر المزمـع القيـام 

بهـا وكـذا التوزيـع الزمنـي لتنفيذهـا. 

المادة 87

 إذا تبيـن لبنـك المغـرب أن وسـائل التمويـل المنصـوص عليهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي 

المـادة 86 أعـلاه غيـر كافيـة، جـاز لـه أن يطلـب مـن المسـاهمين أو الشـركاء الذيـن يملكـون بصفـة مباشـرة 

أو غيـر مباشـرة مسـاهمة تسـاوي أو تفـوق 5 %  مـن رأس المـال وينتمـون إلـى أجهـزة الإدارة أو التسـيير 

أو التدبيـر بالمؤسسـة المعنيـة، تقديـم الدعـم المالـي اللازم لهـذه الأخيرة. 

المادة 88

أعــلاه والطلــب   86 إلـى تنفيـذ الأمر المنصـوص عليـه فـي المـادة  دون اللجـوء  يجـوز لبنـك المغـرب، 

الموجــه إلــى المســاهمين أو الشــركاء المنصــوص عليــه فــي المــادة 87 أعــلاه، أن يوجــه مباشــرة إنــذارا إلــى 

مؤسســة الائتمان المعنيــة لأجــل التقيــد، داخــل أجــل يحــدده، بأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة 

لتطبيقــه وتحســين مناهــج تدبيرهــا وتقويــة وضعيتهــا الماليــة أو تقويــم الخلــل الملاحظ فــي نظــام المراقبــة 

الداخليــة.

المادة 89

يعيـن والـي بنـك المغـرب مديـرا مؤقتـا بعد استطلاع رأي اللجنـة التأديبية لمؤسسـات الائتمان : 

إذا تبيـن أن سـير أجهـزة تـداول أو رقابـة أو تدبيـر المؤسسـة لـم يعـد فـي الإمكان القيـام بـه بصـورة 	 

عادية ؛ 

أعـلاه غيـر 	   86 إذا تبيـن أن التدابيـر المزمـع اتخاذهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي المـادة 

أو لــم يســتجيبوا  اسـتجاب المسـاهمون أو الشــركاء  كافيـة لضمـان اسـتمرارية المؤسسـة سـواء 

لطلــب والــي بنــك المغــرب المنصــوص عليــه فــي المـادة 87 أعـلاه ؛ 

في الحالة المنصوص عليها في المادة 178 أدناه. 	 

المادة 90

يمكن بصفة اسـتثنائية ومؤقتة أن يسـمح بنـك المغـرب لمؤسسـات الائتمان باسـتثناءات فردية من 

القواعـد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحـدد شروطها. 
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المادة 91

71 و76 و77 أعلاه والنصـوص المتخـذة  يجوز لبنـك المغـرب فــي حالــة عــدم التقيــد بأحكام المواد 

لتطبيقهـا أن يقـرر إمـا بـدلا مـن العقوبـات التأديبيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو إضافـة إليهـا 

المنـع أو الحـد مـن قيـام إحـدى مؤسسـات الائتمان بتوزيــع الربائح علــى المســاهمين أو مكافــأة حصــص 

المشــاركة علــى الشــركاء. 

المادة 92

يجـوز لبنـك المغـرب أن يعتـرض بمقـرر معلـل بوجـه قانونـي علـى تعييـن شـخص فـي حظيـرة أجهـزة 

 إدارة إحـدى مؤسسـات الائتمان أو تسـييرها أو تدبيرهـا ولاسيما إذا تبيــن لــه أن الشــخص المذكــور

 لا يتوفــر علــى الاستقامة والتجربــة اللازمة لمزاولـة مهامـه.

يجـوز لبنـك المغـرب كذلـك أن يعتـرض علـى هـذا التعييـن إذا ارتـأى أن الانتدابات الممارسـة بمؤسسـات 

أخـرى يمكـن أن تعرقـل أداءه بشـكل طبيعـي لمهامـه، وذلـك بالرغـم مـن أحـكام المـادة 44 أعـلاه. 

ولهـذه الغايـة، يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تعـرض علـى بنـك المغـرب، وفـق الكيفيـات المحـددة 

بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان، كل تغييـر يطـرأ علـى 

تركيبـة الأجهزة المشـار إليهـا أعـلاه. 

المادة 93

يجــب علــى كل شــخص يملــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مســاهمة تســاوي أو تفـوق 5 % مـن 

رأسـمال إحـدى مؤسسـات الائتمان أو حقـوق التصويـت فيهـا أن يصـرح إلـى بنـك المغـرب وإلـى المؤسسـة 

المعنيـة بالقسـط الـذي يملكـه مـن رأس المـال أو مـن حقـوق التصويـت. 

ويجـب أن يتـم التصريـح المذكـور فـي رسـالة مضمونـة الوصـول مـع إشـعار بالتسـلم داخــل أجــل 

الثلاثيــن يومــا المواليــة للتاريــخ الــذي بلغــت فيــه المســاهمة النســبة المذكــورة. 

المادة 94

تطلـب موافقـة بنـك المغـرب إذا أراد شـخص ذاتـي أو عـدة  أعـلاه،   43 دون الإخـلال بأحـكام المـادة 

أشـخاص ذاتييـن تجمـع بينهـم روابـط أو شـخص اعتبـاري أن يتملـك أو يفـوت بصفـة مباشـرة أو غيـر 

 % 20 أو   % 10  مباشـرة مسـاهمة فـي رأس مـال إحـدى مؤسسـات الائتمان تخــول علــى الأقل نســبة 

أو30 % مــن رأســمال الشــركة أومـن حقـوق التصويـت داخـل الجمعيـات العامـة. 
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المادة 95

أعـلاه أن يبلغـوا إلـى بنــك المغــرب جميــع  و94   93 يجـب علـى الأشخاص المشـار إليهـم فـي المادتيـن 

المعلومــات التــي يمكــن أن يطلبهــا منهــم فــي إطــار مزاولــة مهامــه.

المادة 96

يعهــد إلــى بنــك المغــرب بالســهر علــى تقيــد الهيئــات الخاضعــة لمراقبتــه بأحــكام النصــوص التشــريعية 

المطبقــة علــى مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب والنصــوص المتخــذة لتطبيقهــا. 

المادة 97

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا والهيئـات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة 

بنـك المغـرب أن تتوفـر فـي إطـار مكافحـة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب علـى نظـام اليقظـة والمراقبـة 

الداخليـة وفقـا لأحـكام القانـون رقـم 43.05 المتعلــق بمكافحــة غســل الأموال كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه 

والنصــوص المتخــذة لتطبيقـه. 

وفـي هـذا الإطار، يجـوز لبنـك المغـرب أن يحـدد قواعـد خاصـة لـكل صنـف مـن الهيئـات الخاضعـة 

لمراقبتـه اعتبـارا لطبيعـة أنشـطتها وللمخاطـر المتعـرض لهـا. 

تحـدد كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه المـادة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة 

مؤسسـات الائتمان.

المادة 98

ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي. 

الباب الثاني

مراقبة مراقبي الحسابات

المادة 99

تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب. 

المتعلــق بشــركات   17.95 مــن القانــون رقــم   159 مــن أحــكام الفقــرة أعـلاه وأحــكام المــادة  اســتثناء 

المســاهمة، تعيــن مؤسســات الائتمان مراقبــا واحــدا للحســابات عندمــا يكــون مجمــوع موازنتهــا أقــل مــن 

الحــد المعيــن مــن قبــل بنــك المغــرب.
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لـدن مؤسسـات الائتمان بمنشـور  وتحـدد كيفيـات الموافقـة علـى تعييـن مراقبـي الحسـابات مـن 

يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

المادة 100

 يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة : 

المتعلـق بشــركات 	   17.95 مراقبـة الحسـابات وفقـا لأحـكام القسـم السـادس مـن القانـون رقـم 

المساهمة ؛ 

التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و76 و77 أعلاه ؛ 	 

التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات.	 

تحـدد كيفيـات مزاولـة مهمـة مراقبـي الحسـابات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع 

رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 

المادة 101

17.95 المتعلــق بشــركات المسـاهمة، فـإن تجديـد  163 مــن القانــون رقــم  اســتثناء مــن أحــكام المــادة 

انتـداب مراقبـي الحسـابات الذيـن قامـوا بمهمتهـم لـدى نفـس المؤسســة طــوال انتدابيــن متتالييــن لمــدة 

ثــلاث ســنوات لا يمكــن أن يتــم إلا بعــد انصــرام أجــل ثــلاث ســنوات علــى نهايــة آخــر انتــداب مــع مراعــاة 

موافقــة بنــك المغــرب علــى ذلــك. 

المادة 102

أعـلاه  إليـه  المشـار  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  التنافــي  بقواعــد  المتعلقــة  الأحكام  علــى   عــلاوة 

هيئــة للخبــراء  المتعلـق بتنظيـم مهنـة الخبـرة المحاســبية وإنشــاء   15.89 والقانـون رقـم   17.95 رقـم 

يجــب علــى مراقبــي الحســابات أن يتوفـروا علـى جميـع ضمانـات الاستقلال بالنسـبة إلـى  المحاســبين، 

المؤسسـة الخاضعـة للمراقبـة. 

وعنــد تعييــن مراقبيــن اثنيــن للحســابات لا يجــوز أن يكونــا ممثليــن أو منتمييــن لمكاتــب تجمــع بينهــا 

روابــط.

المادة 103

 100 يعـد مراقبـو الحسـابات تقاريـر يبينـون فيهـا نتائـج قيامهـم بمهمتهـم كمـا هـي محـددة فـي المـادة 

أعـلاه. 

وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب. 
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المادة 104

يجــب علــى مراقبــي الحســابات أن يخبــروا بنــك المغــرب فــي الحــال بــكل فعــل أو قــرار يطلعــون عليــه 

خــلال مزاولــة مهامهــم لــدى مؤسســة ائتمــان ويشــكل خرقــا لأحـكام النصـوص التشـريعية أو التنظيميـة 

المطبقـة علـى مؤسسـات الائتمان ومـن شـأنه بوجـه خـاص : 

أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة ؛	 

أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر ؛ 	 

أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات. 	 

المادة 105

يجــوز لبنــك المغــرب أن يطلــب مــن مراقبــي الحســابات أن يقدمــوا إليــه جميــع الإيضاحات والتفســيرات 

حــول الاستنتاجات والآراء المعبــر عنهــا فــي تقاريرهــم وأن يضعـوا رهـن إشـارته إن اقتضـى الحـال وثائـق 

العمـل التـي اسـتندوا إليهـا فـي التعبيــر عــن اســتنتاجاتهم وآرائهــم. 

ويمكـن أن يضـع بنـك المغـرب رهـن تصـرف مراقبـي الحسـابات المعلومـات التـي يراهـا ضروريـة للقيـام 

بمهامهـم.

المادة 106

انتـداب  يرفـع بنـك المغـرب الأمر إلـى الأجهزة المقـررة بالمؤسسـات الخاضعـة لمراقبتـه لأجـل إنهـاء 

مراقـب للحسـابات والعمـل علـى تعويضـه : 

إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه ؛	 

المحاســبين أو عقوبــات جنائيــة 	  إذا صــدرت فــي حقــه عقوبــات تأديبيــة مــن لــدن هيئــة الخبــراء 

تطبيقــا لأحــكام القانــون المشــار إليــه أعــلاه رقــم 95.17.

المادة 107

تخضــع المعلومــات والوثائــق المتبادلــة بيــن بنــك المغــرب ومراقبــي الحســابات لقاعــدة كتمــان الســر 

المهنــي. 

ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب. 



40

الأمانة العامة للحكومة

القسم السادس

 الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان

ونظام ضمان الودائع

الباب الأول

الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108

»لجنــة  تحـدث لجنـة تسـمى لجنـة التنسـيق والرقابـة علـى المخاطـر الشـمولية المشـار إليهـا أدنــاه ب 

التنســيق«، يعهــد إليهــا القيــام بالرقابــة الاحترازية الكليــة علــى القطــاع المالــي. 

يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة : 

1	 تنســيق أعمــال أعضائهــا فيمــا يتعلــق بالإشراف علــى المؤسســات الخاضعــة لمراقبتهــا ؛ 

2	 تنســيق الرقابــة علــى الهيئــات التــي تراقــب الكيانــات المكونــة لتجمــع مالــي، المشـار إليهـا فـي المـادة 21 

أعـلاه وكـذا الأنظمة المشـتركة المطبقـة علـى هـذه المؤسســات ؛

3	 تحديــد المؤسســات الماليــة ذات الأهمية الشــمولية وتنســيق الأنظمة المشــتركة المطبقــة عليهــا وكــذا 

رقابتهــا ؛  

4	 تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية ؛ 

5	 الســهر علــى تنفيــذ جميــع التدابيــر للوقايــة مــن المخاطــر الشــمولية والحــد مــن تأثيراتهــا ؛

6	 تنسـيق أعمـال حـل الأزمات التـي تؤثـر علـى المؤسسـات الخاضعـة لمراقبتهـا والتـي تكتسـي خطـرا 

شـموليا كمـا هـو معـرف فـي المـادة 109 أدنـاه ؛ 

7	 تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.

يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالماليـة إلـى لجنـة التنسـيق كل مسـألة ذات اهتمـام مشـترك.

المادة 109

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي : 

خطـر شـمولي هـو خطـر اضطـراب الخدمـات الماليـة ناتـج عـن عجـز كلـي أو جزئـي للنظـام المالـي 	 

والـذي يمكنـه أن يـؤدي إلـى نتائـج خطيـرة علـى الاقتصاد ؛

الاحترازية 	  بالقواعــد  المتعلقــة  والرقابــة  التنظيــم  أدوات  جميــع  هــي  كليــة  احترازيــة  رقابــة   

للمؤسســات الماليــة الهادفــة إلــى المحافظــة علــى اســتقرار النظــام المالــي وضبــط الخطــر الشــمولي. 
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المادة 110

يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق. 

الاجتماعي  والاحتياط  التأمينـات  بمراقبـة  المكلفـة  وللسـلطة  المغـرب  لبنـك  ممثليـن  مـن  وتتألـف 

وللسـلطة المكلفـة بمراقبـة سـوق الرسـاميل.

بينهــم مديــر الخزينـة والماليـة  مــن  بالماليــة،  الــوزارة المكلفــة  يتــم توســيع تركيبتهــا لتشــمل ممثلــي 

الخارجيـة عنـد دراسـة المسـائل المشـار إليهـا فـي البنـود 2 و3 و4 و5 مــن المــادة 108 أعــلاه. 

ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها. 

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق. 

المادة 111

 يجـوز لأعضاء لجنـة التنسـيق أن يتبادلـوا فيمـا بينهـم المعلومـات والوثائـق اللازمة لمزاولـة مهامهـم 

ومـن أجـل الرقابـة الاحترازية الكليـة. 

يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به. 

المادة 112

 )تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 51.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.21.77 بتاريــخ 3 ذي 

الحجــة 1442 )14 يوليــو 2021(؛ ج.ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(، ص: 5714(

يؤهــل بنــك المغــرب، بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان، لإبرام، مــع الهيئـات المكلفـة فـي 

دول أجنبيـة بمهمـة مماثلـة للمهمـة المعهـود بهـا إليـه وفقـا لهـذا القانــون فيمــا يتعلــق بمراقبــة مؤسســات 

الائتمان، اتفاقيــات ثنائيــة يكــون الغــرض منهـا : 

تحديـد الشـروط التـي يمكـن وفقهـا لـكل طـرف مـن الطرفيـن أن يبعـث ويتلقـى المعلومـات المفيـدة 	 

لمزاولـة مهمتـه ؛ 

المراقبــة فــي عيــن المــكان علــى الشــركات البنكيــة التابعــة أو فــروع مؤسســات الائتمان 	  إجــراء 

المقامــة بتــراب كل طــرف مــن الطرفيــن ؛ 

كيفيـات التنسـيق والتدخـل فـي حـل الأزمة التـي تؤثـر علـى الفـروع أو الشـركات التابعـة والمقامـة 	 

فـي تـراب كل مـن الطرفين ؛ 

مجمــع مشــرفين لتنســيق أعمــال الإشراف علــى مؤسسـات الائتمان 	  عنــد الاقتضاء،  إحــداث، 

المغربيـة التي لها فـروع أو شـركات تابعــة مقامة فــي الخارج.
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وتتعلـق المراقبـة فـي عيـن المـكان المشـار إليهـا أعـلاه باحتـرام القواعـد الاحترازية ونوعيــة المخاطــر 

قصــد الســماح بإجــراء مراقبــة مجمعــة للوضعيــة الماليــة للمجموعــات البنكيــة والماليــة. 

غير أن هذه المراقبة لا يمكن : 

أن تتـم عندمـا تكـون دعـوى جنائيـة قـد أقيمـت علـى الشـركة التابعـة أو الفـرع المقـام بالمغـرب ؛ 	 

أن تــؤدي إن اقتضــى الحــال ســوى إلــى تطبيــق العقوبــات المقــررة فــي هــذا القانــون والنصــوص 	 

المتخــذة لتطبيقــه علــى الشــركة التابعــة أو الفــرع المقــام بالمغــرب. 

علـى  للإشراف  أجنبيـة  هيئـة  مع  اتفاقيـة  كل  بإبـرام  بالماليـة  المكلف  الوزير  المغرب  بنـك  ويخبر 

مؤسسـات الائتمان. 

لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة : 

إذا كان مـن شـأنه المـس بالسـيادة الوطنيـة أو الأمن أو النظـام العـام أو المصالـح الأساسية للمملكة ؛ 	 

إذا كان الجهـاز الأجنبي لرقابـة مؤسسـات الائتمان غيـر خاضـع لشـروط مماثلـة للشـروط المقـررة 	 

فـي التشـريع المغربـي فيمـا يتعلـق بالتقيـد بالسـر المهنـي.

لا يمكن لبنك المغرب الكشف عن المعلومات الواردة من سلطة أجنبية مختصة دون موافقة 

صريحة منها، وعند الاقتضاء، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل الغاية التي أبدت في شأنها 

هذه السلطة موافقتها.  

الباب الثاني

الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

المادة 113

لا تخضــع مؤسســات الائتمان لمســاطر الوقايــة ومعالجــة صعوبــات المقاولــة المنصـوص عليهـا علـى 

التوالـي فـي أحـكام القسـمين الأول والثانـي بالكتـاب الخامس مــن القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة 

التجــارة.
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المادة 114

يتولـى والـي بنـك المغـرب تعييـن المديـر المؤقـت فـي الحالات المنصـوص عليهـا فــي المــادة 89 أعــلاه. عندمــا 

يتعلــق الأمر بمؤسســة ائتمــان تتلقــى أموالا مــن الجمهــور، يمكــن تعييــن الشــركة المســيرة لصندوقــي 

الضمــان المشــار إليهــا فــي المــادة 132 أدنــاه بصفتهــا مديــرا مؤقتــا. 

يحـدد مقـرر تعييـن المديـر المؤقـت مـدة انتدابـه وشـروط أداء أجرتـه التـي تتحملهـا مؤسسـة الائتمان 

المعنيـة إذا لـم يكـن منخرطـا فـي صنـدوق الضمـان. 

ويبلـغ المقـرر المذكـور إلــى أعضـاء مجلــس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان المعنية وإلــى الوزير المكلـف 

بالمالية. 

وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية. 

المادة 115

يجـب أن يرفـع المديـر المؤقـت إلـى بنـك المغـرب داخـل أجـل يحـدده هـذا الأخير تقريـرا يبيـن فيـه طبيعـة 

الصعوبـات التـي تعتـرض المؤسسـة ومصدرهـا وأهميتهـا وكـذا التدابيـر الكفيلـة بتقويمهـا. 

ويمكن له أن يقترح : 

تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ 	 

تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة أخرى ؛ 	 

تفويــت أصــول المؤسســة التــي تعتبــر مختلــة إلــى كيــان خــاص معتمــد بقــوة القانـون باعتبـاره 	 

مــن الظهيــر  و195  و192   190 مـن أحـكام المـواد  ويتـم هـذا التفويـت اسـتثناء  مؤسسـة ائتمـان. 

الشــريف بمثابــة قانــون الالتزامات والعقــود ؛

انفصــال المؤسســة وفقــا لأحكام القانــون رقــم 17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة.	 

يمكــن أن تعتمــد الكيانــات المنبثقــة عــن عمليــة الانفصال بصفــة مؤسســة ائتمــان شــريطة الحصــول 

علــى إذن مســبق مــن طــرف والــي بنــك المغــرب.

المادة 116

يقـرر بنـك المغـرب اسـتمرار استغلال مؤسسـة الائتمان عندمـا يعتبـر اسـتنادا إلـى تقريـر المديـر 

المؤقـت أن المؤسسـة المذكـورة تتوفـر علـى إمكانيـات تقويـم مهمـة. 

ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة. 
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المادة 117

يوقــف ســير أجهــزة إدارة ورقابــة وتســيير المؤسســة وكــذا اجتماعــات الجمعيــات العامــة ابتــداء مــن 

تاريــخ تعييــن المديــر المؤقــت. وتنقــل جميــع صلاحياتها إلــى المديــر المؤقــت. 

ويجــب علــى المديــر المؤقــت التقيــد طــوال مــدة انتدابــه بالالتزامات القانونيــة والتعاقديــة الملقــاة علــى 

عاتــق مســيري المؤسســة. 

ولا يجـوز، ابتـداء مـن تاريـخ تعييـن المديـر المؤقـت وتحـت طائلـة البطـلان، تفويـت الأسهم وحصـص 

المشـاركة وشـهادات الاستثمار أو حقـوق التصويـت التـي يملكهـا أعضـاء أجهـزة إدارة ورقابـة وتسـيير 

المؤسسـة المعنيـة. 

وتحـول القيـم المذكـورة إلـى حسـاب خـاص مجمـد يفتحـه المديـر المؤقـت وتمسـكه مؤسسـة الائتمان 

أو وسـيط مؤهـل لذلـك حسـب الحالـة. 

ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان. 

وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة. 

المادة 118

يســلم المديــر المؤقــت لأعضاء أجهــزة إدارة ورقابــة وتســيير المؤسســة المعنيــة الذيـن يملكـون أسـهما 

أو حصـص مشـاركة أو شـهادات اسـتثمار أو حقـوق تصويـت شــهادة تمكنهـم مـن المشـاركة فـي الجمعيــات 

العامـة لمؤسسـة الائتمان.

غيـر أن بنـك المغـرب يتولـى، عندمـا تسـتوجب الظـروف ذلـك ولاسيما فـي حالـة تقصيــر الجمعيــات 

العامــة أو توقفهــا، رفــع الأمر، باقتــراح مــن المديــر المؤقــت، إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة قصـد تعييـن 

وكيـل قضائـي يعهـد إليـه، طـوال مـدة يحددهـا، بممارسـة حقـوق التصويـت المرتبطـة بالسـندات المشـار 

إليهـا فـي الفقـرة الأولى أعـلاه. 

المادة 119

 يمكـن أن يرفـع المديـر المؤقـت الأمر إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة للحكـم ببطلان أي عمليــة أداء 

أو تحويــل للأصول أو تكويــن للضمانــات أو الكفالات تتــم داخــل السـتة أشـهر السـابقة لتعيينـه لفائـدة كل 

شـخص ذاتـي أو اعتبـاري، إذا ثبـت أن هـذه العمليـة لـم تكـن مرتبطـة بسـير العمليـات العاديـة للمؤسسـة 

أو أنهـا كانـت تهـدف إلـى إخفـاء عنصـر واحـد أو أكثـر مـن عناصـر أصولهـا. 
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المادة 120

يجـوز لبنـك المغـرب إذا اعتبـر أن مصلحـة المودعيـن تبـرر ذلـك رفـع الأمر إلـى المحكمــة المختصــة 

قصــد إصــدار الأمر ببيــع الســندات المشــار إليهــا فــي المــادة 117 أعــلاه.

ويحــدد ثمــن البيــع علــى أســاس تقييــم ينجــزه خبيــر محاســب يختــار مــن جــدول الخبـراء المحاسـبين 

15.89 المشـار إليـه أعـلاه المتعلــق بتنظيــم مهنــة الخبــرة المحاســبية  المنصـوص عليـه فـي القانـون رقـم 

وإنشــاء هيئــة الخبــراء المحاســبين. 

المادة 121

لا يجــوز للمديــر المؤقــت أن يقتنــي أو يفــوت عقــارات أو ســندات مســاهمة واســتخدامات مماثلــة إلا 

بــإذن مســبق مــن بنــك المغــرب. 

المادة 122

بالرغــم مــن كل مقتضــى قانونــي أو شــرط تعاقــدي، لا يمكــن أن ينتــج أي فســخ أو إبطـال للعقـود 

الجاريـة المبرمـة مـع العمـلاء أو مـع الأغيار لمجـرد وضـع مؤسسـة الائتمان تحـت الإدارة المؤقتـة.

المادة 123

يجـب علـى المديـر المؤقـت أن يرفـع إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي يبيـن فيــه تطــور الوضعيــة 

الماليــة للمؤسســة وتنفيــذ تدابيــر التقويــم كمــا هــي مبينــة فــي التقريـر المشـار إليـه فـي المـادة 117 أعـلاه 

التدابيـر الجديـدة الواجـب اتخاذهـا لهـذا  وإن اقتضـى الحـال،  وكـذا الصعوبـات التـي تعتـرض ذلـك، 

الغـرض. 

المادة 124

تدعـى الجمعيـة العامـة للمسـاهمين أو الشـركاء  عندمـا يتـم تقويـم الوضعيـة الماليـة للمؤسسـة، 

لـلإدارة أجهـزة جديـدة  لتعييـن  المغـرب،  بنـك  موافقـة  بعـد  المؤقـت  المديـر  مـن  بمبـادرة   للاجتماع، 

أو الرقابـة أو التسـيير. 

المادة 125

تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما : 

تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعلاه ؛ 	 

تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ 	 
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لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية ؛ 	 

يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب.	 

 وفـي هاتيـن الحالتيـن الأخيرتين، يباشـر تعويـض المديـر المؤقـت وفـق الشـكليات المحـددة فـي المـادة 114 

أعـلاه. 

المادة 126

فـي حالـة الاستعجال وعندمـا تسـتوجب الظـروف التـي تهـدد اسـتقرار النظـام البنكي ذلـك، يجـوز 

لوالـي بنـك المغـرب تعييـن المديـر المؤقـت دون تطبيـق أحـكام المـادة 89 أعـلاه.

يزاول المدير المؤقت صلاحياته وفقا لأحكام هذا الباب.

المادة 127

 126 فـي نفـس الظـروف المشـار إليهـا فـي المـادة  يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يقـرر بصفـة مباشـرة، 

أعـلاه، تنفيـذ تدبيـر واحـد أو أكثـر مـن التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المـادة 115 أعـلاه. 

الباب الثالث

نظام ضمان الودائع

المادة 128

عـلاوة علـى صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية المنصـوص عليـه فـي المـادة 67 أعــلاه، يحــدث 

صنــدوق جماعــي لضمــان الودائــع لأجــل حمايــة المودعيــن، ويشـار إليـه فـي هـذا البـاب بالصنـدوق. 

المادة 129

 يخصــص الصنــدوق لتعويــض المودعيــن فــي حالــة عــدم توفــر ودائعهــم أو جميــع الأموال الأخرى 

القابلــة للإرجاع. 

عــلاوة علــى ذلــك، يجــوز للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقـدم لمؤسسة ائتمــان فــي 

وضعيــة صعبــة مســاعدات قابلــة للإرجاع أو أن يســاهم فــي رأس مالهــا. 

المادة 130

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة لتلقـي الأموال مـن الجمهـور أن تنخـرط فــي الصنــدوق وأن 

تســاهم فــي تمويلــه بصــورة منتظمــة بدفــع اشــتراكات وفــق الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره والــي 

بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 
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المادة 131

يشـمل ضمـان الصنـدوق جميـع الودائـع والأموال الأخرى القابلـة للإرجاع التـي تجمعهـا مؤسسـة 

الائتمان باسـتثناء مـا تتلقـاه مـن : 

مؤسسات الائتمان الأخرى ؛	 

الذيـن	  فيهـا  والمسـاهمين  وتسـييرها  ورقابتهـا  إدارتهـا  أجهـزة  وأعضـاء  لهـا  التابعـة   الشـركات 

يملكـون 5 % علـى الأقل مـن حقـوق التصويـت ؛ 

الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و16 أعلاه ؛ 	 

الهيئات المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 19 أعلاه ؛ 	 

الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 23 أعلاه. 	 

المادة 132

يعهــد إليهــا بتدبيــر صندوقــي ضمــان  يشــار إليهــا بعــده بالشــركة المســيرة،  تحــدث شــركة مســاهمة، 

الودائــع المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن 67 و128 أعــلاه، وبالمسـاهمة فـي تسـوية صعوبـات مؤسسـات 

الائتمان تطبيقـا لدفتـر تحملات يحـدده بنــك المغــرب. 

يحدد دفتر التحملات بوجه خاص : 

الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة ؛ 	 

كيفيات مساهمتها في عملية تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ؛ 	 

القواعــد الأخلاقية الواجــب احترامهــا مــن طــرف مجلــس الإدارة ومســتخدمي الشــركة المســيرة ؛ 	 

كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة. 	 

المادة 133

تخضـع الشـركة المسـيرة لأحـكام هـذا البـاب وللقانـون رقـم 17.95 المتعلق بشـركات المسـاهمة وكـذا 

لأنظمتها الأساسية. 

المادة 134

يصـادق بنـك المغـرب مسـبقا علـى النظـام الأسا�ضي للشـركة المسـيرة وعلـى جميـع التغييـرات التـي قـد 

تدخـل عليـه.
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المادة 135

فــي  المنخرطــة  الائتمان  المغــرب ومؤسســات  بنــك  ملكيــة  فــي  المســيرة  الشـركة  مال  يكــون رأس 

الصندوقيــن المســيرين مــن طــرف الشــركة المذكــورة. 

يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض. 

اسـتثناء مـن أحـكام القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة كمـا تـم تغييـره وتتميمـه، تحـدد 

الأنظمة الأساسية للشـركة المسـيرة عـدد المتصرفيـن والمتصرفيـن المسـتقلين الذيـن يعينهـم والـي بنـك 

المغـرب. 

المادة 136

لإحدى مؤسسـات الائتمان  علـى وجـه الاحتياط والاستثناء،  يجـوز للشـركة المسـيرة أن تقـدم، 

المنخرطـة فـي الصنـدوق والتـي تعترضهـا صعوبـات مـن شـأنها أن تـؤدي آجـلا إلـى عـدم توفـر الودائـع، 

مسـاعدات قابلـة للإرجاع تحـدد مبلغهـا وسـعر الفائـدة المطبـق عنـد الاقتضاء وكـذا كيفيـات الإرجاع 

أو تأخـذ مسـاهمات فـي رأسـمالها، أو رأسـمال مؤسسـة منبثقـة عـن تطبيـق مقتضيـات الفقـرات 2 و3 

و4 مـن المـادة 115 السـالفة الذكـر، وذلـك بعـد استطلاع رأي بنـك المغـرب شـريطة أن تقـدم المؤسسـة 

المعنيـة تدابيـر تسـوية مقبولـة. 

يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.

المادة 137

المجلـس الإداري للشـركة المسـيرة لتعويـض المودعيـن عندمـا يلاحـظ  يخبـر بنـك المغـرب أعضـاء 

عـدم قـدرة إحـدى مؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصنـدوق علـى إرجـاع الودائـع أو الأموال الأخرى 

القابلـة للإرجاع ولا يتوقـع أن يتـم إرجاعهـا فـي آجـال قريبـة لـدواع مرتبطـة بوضعيتهـا الماليـة. 

وفق الشـروط المحـددة مـن  يجـوز للشـركة المسـيرة أن تطلـب مـن مؤسسـات الائتمان المنخرطـة، 

طـرف والـي بنـك المغـرب، اشـتراكات إضافيـة فـي حالـة عـدم كفايـة مـوارد الصنـدوق لتعويـض المودعيـن. 

أو إصــدار صكــوك اسـتثمار بالنسـبة  ويجــوز للشــركة المســيرة كذلــك إصــدار أي ســندات قــرض، 

للبنـوك التشـاركية بصـرف النظـر عـن الآجال المنصـوص عليهـا فــي المــادة 293 مــن القانــون رقــم 17.95 

المتعلــق بشــركات المســاهمة.
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لا تخضـع هـذه الإصدارات لأحكام الباب II من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 

المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات   ،)1993 سبتمبر   21(  1414 ربيع الآخر   4 في  الصادر 

كما وقع  المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، 

تغييره وتتميمه. 

المادة 138

يتـم تعويـض المودعيـن فـي حـدود مبلـغ أقصـى لـكل مـودع سـواء أكان شـخصا ذاتيـا أم اعتباريـا يحـدد 

مـن طـرف بنـك المغـرب. 

ويحـل الصنـدوق محـل المودعيـن المسـتفيدين مـن  ويحـدد بنـك المغـرب آجـال تعويـض المودعيـن. 

التعويـض فـي حقوقهـم فـي حـدود المبالـغ المدفوعـة إليهـم. 

المادة 139

التــي  القابلــة للإرجاع  المســاعدات  مــن  المســتفيدة  الائتمان  إحــدى مؤسســات  فــي حالــة تصفيــة 

يمنحهــا أحــد صندوقــي ضمــان الودائــع، تتمتــع الشــركة المســيرة بامتيــاز فــي حصيلــة التصفيــة لتســديد 

الديــن المســتحق لهــا يرتــب مباشــرة بعــد الامتياز الممنــوح للخزينــة والمنصــوص عليــه فــي المــادة 109 مــن 

القانــون رقــم 15.97 بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة. 

المادة 140

 يجـب علـى الشـركة المسـيرة أن تخبـر الجمهـور بصفـة منتظمـة بالمعلومـات المتعلقة بالقيـام بمهمتهـا 

وفـق الشـروط المحـددة مـن طـرف بنـك المغرب.

المادة 141

يجــوز للشــركة المســيرة أن تربــط كل علاقــات التعــاون وتبــادل المعلومــات مــع جمعيــات أو هيئــات 

أجنبيــة مكلفــة بمهمــة مماثلــة لمهمتهــا. 

المادة 142

تحــدد كيفيــات تدبيــر مداخيــل الصندوقيــن مــن لــدن الشــركة المســيرة وتدخلاتهــا بمنشـور يصـدره 

والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان. 
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الباب الرابع

تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 143

يجــب علــى رئيــس المحكمــة المرفــوع الأمر إليهــا أن يخبــر بنــك المغــرب بــكل دعـوى قضائيـة علـى إحـدى 

مؤسسـات الائتمان إذا كان مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إصــدار حكــم بفتــح التصفيــة القضائيــة. 

المادة 144

 تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها : 

1	 إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها ؛ 

2	 وإما في إحدى الحالات التالية : 

إذا لـم تسـتخدم مؤسسـة الائتمان اعتمادهـا داخـل أجـل اثنـي عشـر شـهرا ابتـداء مـن تاريـخ تبليـغ 	 

مقـرر منـح الاعتماد ؛ 

إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛	 

 إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.	 

وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين. 

وتظـل المؤسسـة طـوال أجـل التصفيـة خاضعـة لمراقبـة بنـك المغـرب المنصـوص عليهــا فــي المادتيــن 80 

و82 أعــلاه، ولا يجــوز لهــا القيــام ســوى بالعمليــات الضروريــة فقــط لتصفيتهــا. 

ولا يجوز لهـا الاعتداد بصفتهـا مؤسسـة ائتمان إلا بالإشارة إلـى كونها في طور التصفيـة.

المادة 145

عندمـا يقـرر سـحب الاعتماد بسـبب الوضعيـة المختلـة بشـكل لا رجعـة فيه لمؤسسـة الائتمان أو 

علــى ســبيل عقوبــة تأديبيــة تطبيقــا لأحــكام المــادة 178 أدنــاه، يرفــع والـي بنـك المغـرب الأمر إلـى رئيـس 

المحكمـة المختصـة لإصدار حكـم بالتصفيـة القضائيـة. 

15.95 المتعلـق بمدونة التجـارة، يعيـن  568 مـن القانـون رقـم  غيـر أنـه، واسـتثناء مـن أحـكام المـادة 

المصفـي أو المصفـون أشـخاصا ذاتييـن كانـوا أو اعتبارييـن مـن لـدن والـي بنـك المغـرب. 
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ويقـوم المصفـي بعمليـات التصفيـة وفقـا لأحـكام القسـم الثالـث بالكتـاب الخامـس مـن مدونـة التجـارة. 

المادة 146

تحــدد فــي مقــرر تعييــن المصفــي أو المصفيــن مــدة انتدابهــم التــي يمكــن تجديدهــا وكــذا شــروط أداء 

أجورهــم التــي تتحملهــا مؤسســة الائتمان المعنيــة. 

وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية. 

يرفـع المصفـي أو المصفـون إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي عـن عمليـات التصفيـة.

المادة 147

اســتثناء مــن أحــكام المــادة 686 مــن القانــون الســالف الذكــر رقــم 15.95 يعفــى مودعــو مؤسســات 

الائتمان الموجــودة فــي طــور التصفيــة مــن التصريــح بالديــون المنصــوص عليــه فــي المــادة المذكــورة. 

وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب. 

المادة 148

يجــوز للمصفــي، ابتــداء مــن تاريــخ تعيينــه، أن يعــرض الأمر علــى المحكمــة المختصـة للحكـم ببـطلان 

أي عمليـة أداء أو تحويـل للأصول أو تكويـن للضمانـات أو الكفالات تتــم داخــل الســتة أشــهر الســابقة 

لتعيينــه لفائــدة كل شــخص ذاتــي أو اعتبـاري إذا ثبـت أن هـذه العمليـة لـم تكـن مرتبطـة بسـير العمليـات 

العاديـة للمؤسسـة أو أنهــا كانــت تهــدف إلــى إخفــاء واحــد أو أكثــر مــن عناصــر أصولهــا. 

المادة 149

 بالرغـم مـن جميـع أحـكام النصـوص التشـريعية المنافيـة، لا يجـوز، بـأي حـال مـن الأحوال، أن تلغـى 

الأداءات التـي تـم تسـديدها والقيـم التـي تـم تسـليمها فـي إطـار نظـم تسـديدات مـا بيـن البنـوك أو فـي إطـار 

نظـم تسـديد وتسـليم الأدوات الماليـة إلـى أن ينصـرم اليـوم الـذي ينشـر فيـه مقـرر سـحب الاعتماد مـن 

مؤسسـة تسـاهم فـي مثـل الأنظمة المذكـورة بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.



52

الأمانة العامة للحكومة

القسم السابع

 العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء 

في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

الباب الأول

العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

المادة 150

يجــوز لــكل شــخص لا يتوفــر علــى حســاب تحــت الطلــب ورفــض لــه فتــح هــذا الحسـاب مـن لـدن بنـك 

أو عـدة بنـوك بعـد طلبـه ذلـك فـي رسـالة مضمونـة الوصـول مـع إشـعار بالتوصـل أن يلتمـس مـن بنـك 

المغـرب تعييـن مؤسسـة ائتمـان يمكنـه أن يفتـح الحسـاب المذكـور لديهـا. 

وإذا تبيــن لبنــك المغــرب أن الرفــض لا مبــرر لــه، عيــن مؤسســة الائتمان التــي سـيفتح الحسـاب لديهـا. 

ويجـوز لهـذه الأخيرة أن تحصـر الخدمـات المرتبطـة بفتـح الحســاب فــي عمليــات الصنــدوق. 

المادة 151

يجـب أن تبـرم فـي شـأن فتـح كل حسـاب تحـت الطلـب أو حسـاب لأجـل أو حسـاب للســندات اتفاقيــة 

مكتوبــة بيــن العميــل ومؤسســة الائتمان تســلم نســخة منهــا إلــى العميــل. 

وتحــدد اتفاقيــة نموذجيــة الشــروط الدنيــا المضمنــة فــي اتفاقيــة الحســاب بمنشــور يصــدره والــي 

بنــك المغــرب بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان. 

المادة 152

تقـوم مؤسسـات الائتمان المودعـة لديهـا أمـوال وقيـم بإقفـال الحسـابات التـي تمسـكها إذا لـم يقـم 

أصحابهـا أو ذوو حقوقهـم بأيـة عمليـة أو مطالبـة منـذ عشـر سـنوات فيمـا يتعلـق بالأموال والقيـم 

المذكـورة.

ويجــب علــى مؤسســات الائتمان أن توجــه، داخــل أجــل ســتة أشــهر قبــل انصــرام المـدة المشـار إليهـا 

أعـلاه، إعلاما مضمـون الوصـول إلـى صاحـب كل حسـاب أو ذوي حقوقـه قـد يطالـه التقـادم وتفـوق 

المبالـغ الموجـودة فيـه مـن رأس مـال وفوائـد أو تسـاوي مبلغـا يحـدد بقـرار للوزيـر المكلـف بالماليـة. 

وتدفـع الأموال والقيـم المذكـورة أو تـودع مـن قبـل مؤسسـات الائتمان لـدى صندوق الإيداع والتدبيــر 

الــذي يحوزهــا لحســاب أصحابهــا أو ذوي حقوقهــم إلــى غايــة انصــرام أجــل خمــس ســنوات جديــد. 
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وبعـد انصـرام الأجل المذكـور تتقـادم الأموال والقيـم المشـار إليهـا أعـلاه بالنسـبة إلـى أصحابهـا أو ذوي 

حقوقهـم وتصيـر كسـبا بقـوة القانـون وتدفـع إلـى الخزينـة. 

المادة 153

 لا تطبـق علـى عمليـات الإيداع والائتمان التـي تقـوم بهـا مؤسسـات الائتمان أحـكام الظهيــر الشــريف 

بتاريــخ 8 ذي القعــدة 1331)9 أكتوبــر 1913( المحــدد بموجبــه فــي المادتيــن المدنيــة والتجاريــة، الســعر 

القانونــي للفوائــد والحــد الأق�ضى للفوائــد التعاقديـة، كمـا وقـع تغييـره. 

المادة 154

 يجــب أن يخبــر الجمهــور وفــق الكيفيــات المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد استطلاع 

رأي لجنــة مؤسســات الائتمان بالشــروط التــي تطبقهــا مؤسســات الائتمان علــى عملياتهــا ولا ســيما فيمــا 

يتعلــق بســعر الفوائــد المدينــة والدائنــة والعمولــة ونظــام تواريــخ القيمــة. 

المادة 155

يجـب أن يبلـغ كل إغلاق تقـوم بـه مؤسسـة ائتمـان لإحدى الوكالات إلـى العمـلاء، بأيـة طريقـة ملائمة، 

قبـل تاريـخ الإغلاق الفعلـي بشـهرين علـى الأقل. 

ويجــب علــى مؤسســة الائتمان المعنيــة أن تخبــر العمــلاء بالمعلومــات المتعلقــة بالوكالــة التــي ســتحول 

إليهــا حســاباتهم.

وتلــزم بــأن تتيــح إلــى العمــلاء الراغبيــن فــي إقفــال حســاباتهم أو تحويــل أموالهــم إمكانيــة ذلــك، بــدون 

مصاريــف، إمــا لــدى أي وكالــة أخــرى مــن وكالات شــبكتها وإمــا لــدى مؤسســة ائتمــان أخــرى. 

المادة 156

يعتــد بكشــوف الحســابات التــي تعدهــا مؤسســات الائتمان وفــق الكيفيــات المحــددة بمنشـور يصـدره 

والـي بنـك المغـرب، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان، فـي المجـال القضائـي باعتبارهـا وسـائل 

إثبـات بينهـا وبيـن عملائها فـي المنازعـات القائمـة بينهمـا إلـى أن يثبـت مـا يخالـف ذلـك. 

المادة 157

يجــب علــى مؤسســات الائتمان أن تتوفــر علــى نظــام داخلــي يتــلاءم مــع حجمهــا وبنيتهــا وطبيعــة   

أنشــطتها يمكــن مــن معالجــة فعالــة وشــفافة للشــكايات المرفوعــة إليهــا مــن طــرف عملائها. 

بعـد استطلاع رأي  ويتـم تحديـد كيفيـات معالجـة الشـكايات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب، 

لجنـة مؤسسـات الائتمان. 
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المادة 158

 يجــب علــى مؤسســات الائتمان أن تنضــم إلــى نظــام وســاطة بنكيــة يهــدف إلــى تســوية وديــة للنزاعــات 

القائمــة بينهــا وبيــن عملائها. 

ويتـم تحديـد كيفيـات سـير هـذا النظـام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب، بعـد استطلاع رأي لجنــة 

مؤسســات الائتمان. 

المادة 159

يجـوز لـكل شـخص يعتبـر نفسـه متضـررا مـن جـراء عـدم تقيـد إحـدى مؤسسـات الائتمان بأحـكام 

هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه أن يرفـع الأمر إلـى بنـك المغـرب الـذي يتخـذ فـي شـأنهما مـا 

يـراه ملائما.

ولهـذه الغايـة، يجـوز لبنـك المغـرب أن يقـوم بمراقبـة فـي عيـن المـكان أو يطلـب إلـى المؤسسـة المعنيـة 

بجميـع الوثائـق والمعلومـات التـي يعتبرهـا ضروريـة لبحـث الطلبـات  داخـل آجـال يحددهـا،  موافاتـه، 

المذكـورة. 

المادة 160

يجــوز لبنــك المغــرب بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن الجمعيــات المهنيــة أن يحــدث ويدبـر كل المصالـح ذات 

بعــده لفائــدة الهيئــات الخاضعــة لهــذا القانــون  6 إلـى   1  الاهتمام المشـترك المشـار إليهـا فـي البنـود مـن 

أو لفائــدة المنشــآت أو الإدارات : 

1	 مصلحـة مركـزة عـوارض أداء الشـيكات تكـون الغايـة منهـا مكافحـة التخلـف عـن الأداء بالشيك. 

ولهذا الغرض، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي : 

أ( عــوارض أداء الشــيكات المصــرح بهــا مــن لــدن المؤسســات البنكيــة الماســكة للحســابات ؛ 

ب( الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات ؛ 

ج( المخالفات للأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب( أعلاه. 

أعـلاه إلـى  الشـيكات بتبليـغ البيانـات المشـار إليهـا فـي أ( وب(  وتقـوم مصلحـة مركـزة عـوارض أداء 

المؤسسـات البنكيـة وتلـك المشـار إليهـا فـي ج( أعـلاه إلـى وكيـل الملـك. 

لا يتــم الاحتفاظ بعــوارض الأداء التــي تمــت تســويتها أو إلغائهــا بمجــرد تصريــح المؤسســة البنكيــة 

المعنيــة بتســويتها أو بإلغائهــا. 
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يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر )10( سنوات. 

عندمـا تصـدر المحكمـة موانـع قضائيـة، يتـم الاحتفاظ بهـا مـن سـنة )1( إلـى خمـس )5( سـنوات كحـد 

أقصـى حسـب مـدة المنـع. 

ويتـم الاحتفاظ بمخالفـات الأوامر بعـدم إصـدار الشـيكات وكـذا الموانـع القضائيـة لمـدة خمـس )5( 

سـنوات بعـد التصريـح بهـا للمصلحـة.

يجــوز لبنــك المغــرب، وفقــا للأحكام التشــريعية الجــاري بهــا العمــل ومــن أجــل متطلبــات المهــام المســندة 

إليــه الاحتفاظ ببيانــات هــذه المصلحــة ســنة واحــدة بعــد انتهــاء المــدد المحــددة أعــلاه.

2	 مصلحـة مركـزة الشـيكات غيـر الصحيحـة تكـون الغايـة منهـا حمايـة المنشـآت مـن عمليــات التدليـس 

عنــد الأداءات بالشـيك. 

تقـوم هـذه المصلحـة، لغايـة نشـرها لـدى المنشـآت، بمركـزة تصريحـات المؤسسـات البنكيـة المتعلقـة 

بمـا يلـي : 

أ( الاعتراضــات بســبب فقــدان أو ســرقة الشــيكات أو صيــغ الشــيكات أو بســبب الاستعمال التدليســي 

للشــيكات أو تزويرهــا أو بســبب تســوية أو تصفيــة قضائيــة لحاملــي الشــيكات ؛ 

ب( تصريحـات المؤسسـات البنكيـة المتعلقـة بالشـيكات التـي تـم إصدارهـا لحسـابات مقفلـة أو غيـر 

قابلـة للتصـرف فيهـا. 

تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف المصلحة كالأتي : 

المـدة المقـررة لتقـادم دعـوى حامـل الشـيك ضـد المسـحوب عليـه وفقـا للتشـريع الجــاري بــه العمــل 	 

بالنســبة للشــيكات الضائعــة أو المســروقة أو التــي تعرضــت للتزويـر أو الاستعمال تدليسـي ؛ 

المـدة المقـررة لرفـع عـدم قابليـة صـرف الشـيكات المسـحوبة علـى حسـاب غيـر قابـل للتصـرف فيـه ؛ 	 

المــدة المقــررة لمخطــط اســتمرارية النشــاط أو لعمليــة تصفيــة الشــيكات التــي يكــون حاملهــا خاضعــا 	 

لإجراءات تســوية أو تصفيــة قضائيــة. 

ولا تكـون مـدة الاحتفاظ بالبيانـات مقيـدة بسـقف بالنسـبة لصيـغ الشـيكات المسـروقة أو المفقــودة 

أو التــي تعرضــت لعمليــة تزويــر أو اســتعمال تدليســي وكــذا الشــيكات المسـحوبة علـى حسـابات مقفلـة.

مصلحــة مركــزة الأوراق التجاريــة غيــر المــؤداة والتــي تكــون الغايــة منهــا مكافحــة عــدم الأداء   	3

بواســطة الكمبيالات والســندات لأمــر. 
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تقــوم هــذه المصلحــة بمركــزة تصريحــات المؤسســات البنكيــة المتعلقــة بالأوراق التجاريــة غيــر المــؤداة 

قصــد نشــرها لــدى نفــس المؤسســات. 

يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية.

4	 مصلحــة مركــزة إشــعارات الاقتطاع غيــر المــؤداة التــي تكــون الغايــة منهــا مكافحــة عــدم الأداء 

المتعلــق بهــذه الإشعارات. 

تقــوم هــذه المصلحــة بمركــزة تصريحــات المؤسســات البنكيــة المتعلقــة بإشــعارات الاقتطاع غيــر 

المــؤداة قصــد نشــرها لــدى نفــس المؤسســات. 

5	 يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار. 

مصلحـة مركـزة مخاطـر الائتمان التـي تكـون الغايـة منهـا وضـع رهـن إشـارة مؤسســات الائتمان 

والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا المعلومــات الماليــة المفيــدة لتدبيــر مخاطرهــا المتعــرض لهــا إزاء المنشــآت 

والخــواص. 

6	 تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض. 

يحتفــظ بمعلومات هــذه المصلحة لمـدة خمــس )5( ســنوات ابتــداء مــن تســديد القــرض.

تقـوم مصلحـة مركـزة الحسـابات البنكيـة بإحصـاء جميـع الحسـابات تحـت الطلـب والحســابات لأجــل 

المفتوحــة بدفاتــر الحســابات لمؤسســات الائتمان والهيئــات المعتبـرة فـي حكمهـا. 

تسـتعمل بيانـات هـذه المصلحـة مـن أجـل متطلبـات المهـام المسـندة إلـى بنـك المغرب وفقـا للتشـريعات 

الجـاري بهـا العمل. 

ويمكــن لبنــك المغــرب أن يســتغل ملفــات هــذه المصالــح، وذلــك قصــد تكييــف المعلومــات والتأكــد مــن 

مصداقيــة فحواهــا والقيــام بتجميــع المخاطــر. 

ويجـوز لبنـك المغـرب أن يسـتعمل رقـم البطاقـة الوطنية للتعريف بالنسـبة للأشخاص الذاتييـن 

ووكلاء الأشخاص الاعتباريين مـن أجـل مسـك ملفـات المصالـح السـالفة الذكر.

ويحــدد والــي بنــك المغــرب بمنشــور يصــدره بعــد استطلاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان كيفيــات 

ســير هــذه المصالــح وشــروط الولــوج إلــى المعلومــات التــي فــي حوزتهــا. 

يمكـن لبنـك المغـرب أن يعهـد إلـى جهـة أخـرى بتدبيـر المصالـح المشـار إليهـا فـي هـذه المـادة حسـب 

الشـروط التـي يحددهـا. 
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الباب الثاني

الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

المادة 161

لــدن مؤسســات الائتمان كل شــخص يحتـرف بصفـة  يعتبــر وســيطا فــي العمليــات المنجــزة مــن 

اعتياديـة ربـط الصلـة بيـن الأطراف المعنيـة لإبرام إحـدى العمليات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الأولى 

أعـلاه دون أن يكـون ضامنـا للوفـاء. 

ولا يجـوز أن يمـارس نشـاط الوسـيط إلا بيـن شـخصين يكـون أحدهمـا علـى الأقل مؤسسـة للائتمان. 

المادة 162

لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي. 

المادة 163

يـزاول الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان نشـاطهم عمـلا بوكالـة تسـلمها 

إحـدى مؤسسـات الائتمان. وتنـص هـذه الوكالـة على طبيعة وشـروط العمليـات التـي يؤهـل الوسـيط 

للقيـام بهـا. 

المادة 164

 تمنــع مزاولــة مهنــة الوســيط فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسســات الائتمان علــى كل شــخص 

تســري عليــه أحــكام المــادة 38 مــن هــذا القانــون.

المادة 165

يجــب أن يكــون الوســطاء فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسســات الائتمان مؤسســين فــي شــكل 

شــخص اعتبــاري. 

المادة 166

يجــب علــى كل وســيط فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسســات الائتمان تــودع لديـه أمـوال باعتبـاره 

أن يثبـت فـي كل وقـت وآن توفـره علـى ضمانـة ماليـة ترصـد  ولـو بصفـة عرضيـة،  وكيـلا للأطراف، 

خصيصـا لإرجاع الأموال المذكـورة. 
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 ولا يجـوز أن تنتـج هـذه الضمانـة إلا عـن كفالـة تقدمهـا مؤسسـة للائتمان مؤهلـة لهذا الغـرض

أو مقاولـة للتأميـن أو إعـادة التأميـن معتمـدة بوجـه قانونـي وفقـا للتشـريع الجـاري بـه العمـل. 

المادة 167

يجــب علــى الوســطاء الموكليــن مــن لــدن البنــوك لتلقــي الأموال مــن الجمهــور أن يـؤذن لهـم مـن لـدن 

بنـك المغـرب وذلـك وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والــي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة 

مؤسســات الائتمان. 

المادة 168

لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان. 

المادة 169

تطبــق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسـطاء المأذون لهـم بتلقي الأموال من الجمهور. 

المادة 170

يجــب علــى الوســطاء المــأذون لهــم بتلقــي الأموال مــن الجمهــور التقيــد، تحــت مســؤولية البنــك المــوكل، 

بأحــكام المــادة 97 أعــلاه، المتعلقــة بواجــب اليقظــة.

المادة 171

تلـزم مؤسسـات الائتمان بـأن تبلـغ إلـى بنـك المغـرب، وفـق الشـروط التـي يحددهـا، قائمـة الوسـطاء 

الذيـن وكلتهـم للقيـام بالنشـاط المنصـوص عليـه فـي هـذا البـاب وكـذا جميـع المعلومـات المتعلقـة بهـم. 

القسم الثامن

العقوبات التأديبية والجنائية

الباب الأول 

العقوبات التأديبية

المادة 172

دون الإخلال، إن اقت�ضى الحال، بالعقوبات الجنائيــة المنصوص عليها فــي هذا القانـون أو بالعقوبات 

تتعـرض للعقوبات التأديبيـة المنصوص عليها في المواد  المقررة فــي النصوص التشـريعية الخاصة، 

التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة بنـك المغرب التـي تخالـف أحـكام هـذا 

القانـون والنصـوص المتخــذة لتطبيقــه. 
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المادة 173

يؤهـل بنـك المغـرب، فـي حالـة عـدم التقيـد بأحـكام المـواد 9 و45 و47 و51 و71 و72 و74 و75 و76 

و77 و82 و130 و152 و154 و155 و157 و159 أعــلاه وبالنصـوص المتخــذة لتطبيقهــا بأن يوقــع علــى 

المؤسســة المعنيــة عقوبــة ماليــة تســاوي علــى الأكثر خمــس )1/5( رأس المــال الأدنى المطبــق عليهــا بصــرف 

النظـر عـن التحذيـر أو الإنذار المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 85 و88 أعــلاه. 

وتطبــق الأحكام الســابقة كذلــك فــي حالــة عــدم تقيــد مؤسســات الائتمان بتكويــن الاحتياطيات 

الإجبارية لــدى بنــك المغــرب كمــا هــو منصــوص علــى ذلــك فــي القانــون المنظــم لبنــك المغــرب.

المادة 174

إلـى  الداعيـة  الماليـة الصـادرة عليهـا والأسباب  العقوبـة  إلـى مؤسسـة الائتمان  بنـك المغـرب  يبلـغ 

إصدارهـا والأجل المحـدد لهـا لتطبيـق أحـكام المـادة 175 بعـده. ويجـب ألا يقـل هـذا الأجل عـن ثمانيـة )8( 

أيـام مـن تاريـخ توجيـه التبليـغ إلـى المؤسسـة. 

المادة 175

تقتطـع المبالـغ المطابقـة للعقوبـات الماليـة مباشـرة مـن حسـابات مؤسسـات الائتمان التـي تتوفـر علـى 

حسـاب لـدى بنـك المغـرب. 

ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان التـي لا تتوفـر علـى هـذا الحسـاب أن تدفـع المبالـغ المشـار إليهـا أعـلاه 

إلـى شـبابيك بنـك المغـرب. 

وإذا لـم تدفـع المبالـغ المذكـورة داخـل الأجل المنصـوص عليه فـي المـادة 174 أعلاه مـن لـدن مؤسسـات 

الائتمان التـي لا تتوفـر علـى حسـاب لـدى بنـك المغـرب، قامـت الخزينــة العامــة بتحصيلهــا علــى أســاس أمــر 

بالمداخيــل يصــدره الوزيــر المكلــف بالماليــة أو أي شــخص ينتدبــه لهــذا الغــرض، وذلــك وفــق الشــروط 

المنصــوص عليهـا فـي القانـون رقـم 15.97 بمثابـة مدونـة تحصيـل الديـون العموميـة. 

15.97 يشــرع فــي إجــراء  36 و41 من القانــون الســالف الذكــر رقــم  واســتثناء من أحكام المادتيـن 

المتابعــات المتعلقــة بالتحصيــل فــور تبليــغ الإنذار. 

المادة 176

يدفـع بنـك المغـرب إلـى الخزينـة المبالـغ المشـار إليهـا فـي المـادة 175 أعـلاه عنـد انتهـاء كل سـنة محاسـبية. 
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المادة 177

تحــدد بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب، بعــد استطلاع رأي اللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمان، 

القائمــة المفصلــة للمخالفــات المشــار إليهــا فــي المــادة 173 أعــلاه وكــذا العقوبات الماليـة المطابقــة لهــا.

المادة 178

إذا ظـل التحذيـر أو الإنذار المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 85 و88 أعـلاه دون جـدوى، 

جـاز لوالـي بنـك المغـرب القيـام بمـا يلـي بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان : 

توقيف واحد أو أكثر من المسيرين ؛ 	 

المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان ؛ 	 

تعيين مدير مؤقت ؛ 	 

سحب الاعتماد. 	 

المادة 179

يجــوز لبنــك المغــرب أن ينشــر بجميــع الوســائل التــي يراهــا ملائمة العقوبــات التأديبيــة الصــادرة فــي 

حــق مؤسســات الائتمان. 

الباب الثاني

العقوبات الجنائية

المادة 180

فـي إدارة  بــأي وجــه مــن الوجـوه،   يلــزم بكتمــان الســر المهنــي جميــع الأشخاص الذيــن يشــاركون، 

أو تسـيير أو تدبيـر مؤسسـة ائتمـان أو هيئـة معتبـرة فـي حكمهـا أو يكونـون مسـتخدمين لديهـا وأعضـاء 

المجلـس الوطنـي للائتمان والادخار ولجنـة مؤسسـات الائتمان واللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان 

المسـيرة  الشـركة  ومسـتخدمي  الإدارة  ومجلـس  الشـمولية  المخاطـر  علـى  والرقابـة  التنسـيق  ولجنـة 

والأشخاص المكلفـون ولـو بصفـة اسـتثنائية بأعمـال تتعلـق بمراقبـة المؤسسـات الخاضعـة لرقابـة بنــك 

المغــرب عمــلا بهــذا القانــون وبوجــه عــام كل شــخص يدعــى، بوجــه مــن الوجـوه، للاطلاع علـى المعلومـات 

المتعلقـة بالمؤسسـات المذكـورة أو لاسـتغلالها وذلـك فيمـا يتعلـق بجميـع القضايـا التـي ينظـرون فيهـا بـأي 

صفـة كانـت تحـت طائلـة العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 446 مـن القانـون الجنائـي.
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بالرغــم مــن أحــكام الفقــرة الســابقة، يجــوز لمؤسســات الائتمان موافــاة وكالات التنقيـط بالمعلومـات 

التـي تخضـع لكتمـان السـر المهنـي والتـي تحتاجهـا لمتطلبـات عملهـا فـي التنقيـط أو الأدوات الماليـة التـي 

تصدرهـا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى الأشخاص الذيــن تتفــاوض معهــم، أو الذيــن يبرمــون أو ينفــذون 

معهــا العمليــات التاليــة، عندمــا تكــون هــذه المعلومــات ضروريــة لإنجاز هــذه العمليــات : 

1	 عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين ؛ 

2	 أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها ؛ 

3	 تفويتـات أو تحويـلات أو رهـون الأصول أو الأصول التجاريـة أو الديـون التـي لهـا أو العقـود ؛ 

4	 عقـود تقديـم الخدمـات التـي تبـرم مـع الغيـر لتعهـد إليـه بوظائـف تشـغيلية مرتبطة بمزاولة نشــاطها ؛ 

5	 دراسـة وإعـداد وإبـرام وتنفيـذ وتحويـل جميـع أنـواع العقـود والعمليـات عندمـا يكــون للوكالات 

أو غيــر  الائتمان بصفــة مباشــرة  مــال مؤسســات  بــرأس  أعــلاه صلــة  المذكوريــن  والأشخاص 

لهــذه الوكالات أو الأشخاص علـى مؤسسـة الائتمان تخــول ســلطة مراقبــة فعليــة   مباشــرة، 

أو لمؤسسـة الائتمان علـى هـذه الوكالات أو الأشخاص. 

والأشخاص  الوكالات  موافـاة  الائتمان  لمؤسسـات  يجـوز  أعـلاه،  المذكـورة  الحالات  علـى  علاوة 

السـالف ذكرهـم بمعلومـات تخضـع لكتمـان السـر المهنـي كلمـا سـمح بذلـك الأشخاص الذيـن تتعلـق بهـم 

هـذه المعلومـات. 

يجــب علــى الوكالات والأشخاص الذيــن يتلقــون معلومــات تخضــع لكتمــان الســر المهنــي المحافظــة 

أنــه يجــوز لهــم موافــاة الأشخاص الذيــن يتفاوضــون معهــم ويبرمــون وينفــذون  غيــر  علــى ســريتها. 

العمليــات المشــار إليهــا أعــلاه بالمعلومــات المرتبطـة بهـذه العمليـات والتـي تخضـع لكتمـان السـر المهنـي 

وفـق نفـس الشـروط المشـار إليهـا فـي هـذه المـادة.

المادة 181

عـلاوة علـى الحالات المنصـوص عليهـا فـي القانـون، لا يجـوز الاحتجاج بالسـر المهنــي علــى بنــك المغــرب 

وعلــى الســلطة القضائيــة العاملــة فــي إطــار مســطرة جنائيـة وعلـى أي سـلطة تابعـة لـدول أبرمـت اتفاقيـة 

ثنائيـة مـع المملكـة المغربيـة تنــص علــى تبــادل المعلومــات فــي المجــال الضريبــي. 
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المادة 182

يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنة وبغرامـة مـن 20.000 إلـى 200.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن 

العقوبتيــن فقــط كل شــخص عامــل لحســابه الخــاص أو لحســاب شــخص اعتبــاري : 

يسـتعمل بغيـر حـق تسـمية تجاريـة أو عنوانـا تجاريـا أو إعلانا وبصـورة عامـة كل عبـارة تحمـل علـى 	 

الظـن أنـه معتمـد كمؤسسـة ائتمـان أو تحـدث عمـدا فـي أذهـان الجمهـور التباسـا حـول مزاولـة 

نشـاطه بصفـة قانونيـة ؛ 

يسـتعمل جميـع الأساليب التـي يـراد بهـا تشـكيك الجمهـور فـي صنـف مؤسسـة الائتمان الممنوحـة 	 

مـن أجلهـا رخصـة الاعتماد. 

المادة 183

درهــم   5.000.000 إلـى   100.000  يعاقـب بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلـى ثلاث سـنوات وبغرامـة مـن 

أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، كل شــخص : 

يحتـرف، بصفـة اعتياديـة، القيـام بالعمليـات المحـددة فـي المادتيـن 1 و16 أعـلاه مـن غيـر أن يكـون 	 

معتمـدا قانونـا باعتبـاره مؤسسـة ائتمـان ؛ 

ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها. 	 

المادة 184

أن تأمـر بإغلاق  أعـلاه،  و183   182 فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن  يجـوز للمحكمـة، 

المؤسسـة المرتكبـة فيهـا المخالفـة وبنشـر الحكـم فـي الجرائـد التـي تعينهـا علـى نفقـة المحكـوم عليـه.

المادة 185

أعـلاه بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلــى ثــلاث ســنوات   38 يعاقـب كل مـن خالـف المنـع المقـرر فـي المـادة 

وبغرامــة مــن 100.000 إلــى 1.000.000 درهــم أو بإحــدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط. 

المادة 186

يعاقـب بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم كل مـن خالـف أحـكام المـادة 44 أعـلاه. 

وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على : 

كل مســاهم شــخصا ذاتيــا كان أو اعتباريــا لا يطبــق أحــكام المــواد 93 و94 و95 أعــلاه ؛	 

أعــلاه الذيــن يرفضــون تبليــغ قوائمهــا 	   81 مســيري الأشخاص الاعتبارية المشــار إليهــا فــي المــادة 

التركيبيــة إلــى بنــك المغــرب ؛ 

مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 84 أعلاه. 	 

وفـي حالـة العـود، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلى 2.000.000 درهم.
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المادة 187

يتعــرض للعقوبــات المقــررة فــي المــادة 186 أعــلاه مســيرو التجمعــات الماليــة والشـركات الماليـة الذيـن 

لا يقومـون بإعـداد أو نشـر القوائـم التركيبيـة أو لا يبلغـون إلــى بنــك المغــرب المعلومــات المطلوبــة عمــلا 

بأحــكام المــادة 82 أعــلاه.

المادة 188

إلــى   100.000 مــن  بغرامــة  أعــلاه   161 المــادة  فــي  المقــررة  الأحكام  يخالــف  شــخص  كل  يعاقــب 

1.000.000درهــم. 

وفـي حالـة العـود، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلـى 2.000.000 درهم.

المادة 189

1.000.000 درهـم أو بإحـدى  200.000 إلـى  يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 

هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل من خالـف أحـكام المـادة 164 أعـلاه، باعتبــاره مســير منشــأة تــزاول أنشــطة 

الوســيط فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسسـات الائتمان.

المادة 190

1.000.000 درهـم أو بإحـدى  100.000 إلـى  يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 

باعتبــاره مســير منشــأة تــزاول  أعـلاه،   166 هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل شـخص خالـف أحـكام المـادة 

أنشــطة الوســيط فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسسـات الائتمان. 

المادة 191

يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 1.000.000 درهــم كل ممثــل مؤسســة يلــزم، بموجــب هــذا القانــون، 

بتبليــغ وثائــق أو معلومــات إلــى بنــك المغــرب ويقــدم إليــه عمــدا معلومــات غيــر صحيحــة. 

وفـي حالـة العـود، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلـى 2.000.000 درهـم وبالحبـس 

مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنة أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقط.

المادة 192

يعتبـر فـي حالـة العـود، لأجل تطبيـق أحـكام المـواد 187 و190 و191 أعـلاه و194 أدنــاه، كل مــن صــدر 

فــي حقــه حكــم نهائــي مــن أجــل ارتــكاب مخالفــة ســابقة ثــم ارتكـب مخالفـة أخـرى مـن نفـس النـوع خـلال 

الإثنـي عشـر شـهرا المواليـة للتاريـخ الـذي صـار فيـه الحكـم نهائيـا. 

المادة 193

يمكــن أن يتابــع مرتكبــو المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 182 إلــى 192 أعــلاه والمســاهمون 

فيهــا أو المشــاركون معهــم بنــاء علــى شــكوى مســبقة أو علـى مطالبـة بالحـق المدنـي صـادرة عـن بنـك المغـرب 

أو الجمعيـة المهنيـة المعنيـة. 



64

الأمانة العامة للحكومة

المادة 194

تطبــق أحــكام المادتيــن 404 و405 مــن القانــون رقــم 17.95 المتعلــق بشــركات المسـاهمة علـى مراقبـي 

الحسـابات فيمـا يتعلـق بالمهـام المنوطـة بهـم المشـار إليهـا فــي البــاب الثانــي مــن القســم الرابــع مــن هــذا القانــون. 

القسم التاسع

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 195

تعتمـد، بقـوة القانـون، مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا الخاضعـة للاعتماد التـي 

تـزاول فـي تاريـخ نشـر هـذا القانـون نشـاطها، عمـلا باعتمـاد منـح بقـرار للوزيـر المكلـف بالماليـة أو بمقـرر 

لوالـي بنـك المغـرب.

المادة 196

تنسخ أحكام : 

القانـون رقـم 34.03 المتعلـق بمؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا، الصـادر بتنفيـذه 	 

الظهيـر الشـريف رقـم 1.05.178 بتاريـخ 15 مـن محـرم 1427 )14 فبرايـر 2006(؛ 

 	 58.90 مــن القانــون رقــم  11 و22 و23 و24 و25  والمــواد   6 والفقــرة الثالثــة مــن المــادة   5 المــادة 

المتعلــق بالمناطــق الماليــة الحــرة »OFFSHORE«، الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.91.131 

بتاريـخ 21 مـن شـعبان 1412 )26 فبرايــر 1992(؛

المادتيـن 4 و5 والفقرتيـن الثانيـة والثالثـة مـن المـادة 6 والمـواد 7 و13 و14 و15 و16 و17 والبنـد 	 

الثانـي مـن المـادة 19 والبنـود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و10 و11 مــن المــادة 20 والمــواد 27 و28 و29 و30 

18.97 المتعلــق بالســلفات الصغيــرة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  مــن القانــون رقــم 

1.99.16 بتاريــخ 18 مـن شـوال 1419)5 فبراير 1999(، كمـا تـم تغييـره وتتميمـه. 

وتظــل ســارية المفعــول جميــع النصــوص التنظيميــة المتخــذة تطبيقــا للقانــون رقم 34.03 الســالف 

الذكــر فيمــا يخــص جميــع الأحكام غيــر المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون إلــى حيــن تعويضهــا وفقــا لأحكام 

هــذا القانــون.

وتعـوض الإحالات إلـى أحـكام القانـون رقـم 34.03 المشـار إليـه أعـلاه بالإحالات إلـى الأحكام المطابقـة 

الـواردة فـي هـذا القانـون.


